ا 


| 
: 3 07 سم 
شرح سلم العلوم 
ارش 
العام العلامة الشيخ ملاحسن بن القاضي غلام 


مصطفى بن ملا اسعد بن الطب الشهيد السهالوى 
[المنوق سئة للع 


لاجس شرج سل لعلو 


سم الله لمن جسم 


المد لله رب العالمين والصلاة و السلام على سيد الأننياء والمرسلين ممد واله وصحبه 
أجعين (سبحانه) الظاهر أنه اسم معنى التسبيح ومنصوب بفعل مضمر وهو سبحت 
والتسبيح التنزيه وهو التبري عن السوء والتفعيل قد يكون بايجاد الفعل فيطاوعه فعل من 
الإفعال مثلا كما في قطعته فاتقطع وهو مستحيل في جنابه تعالى وقد يكون باتتساب الفعل 
بالإعتقاد أو بالقول أو بالإشارة عن الجوارح وقد يكون بدلالة الحال فيشمل التسبيح القيري 
أيضا والأربعة الأخيرة متحققة في جنابه تعالى فالثلاثة الأول مها تختص بنوي العقول من 
المسبحين والأخير يشمل الكل. 
ثم للتسبيج شبه بالمرككات الخارجية من الحقائق المتأصاة فيستدعي عللا أربعا فالسبح 
هو العلة الفاعلية والقول والعمل والحال والإعتقاد كالعلة المادية وتخصيصاتها العارضة لها من 
إظهار القبري عن كل سوء بمنزلة العلة الصورية وغايتبا إنمكاس أشعة التنزه إلى المنزهين 
إلكسر فإن المنزه بالفقح لاينزه من تنزييهم بل هم ينزهون به وهكذا حال المد والصلاة. 
(ما أعظم شانه) حال من ضير سبحانه بتقدير القول أي مقولا في حقه ما أعظم 
شأنه. 
(لأيحد) هذا القول بظاهره يقل أن يكون حالا من الشان أوضيره أعني المتصل 
به الراجع إلى الله سبحانه وعلى الأول يكون الظاهر من الحد حدا يقف المحدود e‏ أي 
سأنه تعالى لا يقف عند حد لا يتجاوزه و على الثاني يكون الظاهر من الحد إما الطرف 
كالنقطة للخط والخط للسطح والسطح للجسم فيكون معنى الكلام أنه سبحانه وتعالى لبس له 
طرف ونهاية لخروجه تعالى عن الكنيات والمتكنيات وإماالحد معنى المعرف المركب من الأجزاء 
الحقيقية كا يشعر به قوله في الحاشية لأنه بسيط ذهنا وخارجا. 
وبيانه على وجه التحقيق بجيث لاهازنجه سفسطة على ما أدى إليه نظري هو أن 
الأجزاء الحقيقية للشيئ ما يدخل في قوام حقيقته أي ما يدخل في ذاته ولا شك ان الذات 


لك امک لانن سیر 


لان شرج سام لعلو 
محفوظة في كلا نحوي الوجود الذهني والخارجي بناء على حصول الأشياء بأنفسها في الذهن 
كيا هو التحقيق فالأجزاء الداخلية حقيقة في ذات الشيئ تكون محفوظة في كلا نحوي الوجود 
وحينئذ يثبت التلازم بالبرهان بين الأجزاء الحقيقية الخارجية والذهنية ومع قطع النظر عن 
القول بحصول الأشياء في الذهن بأنفسها نقول على تقدير القول بالمثال في الذهن أيضا أن 
الأجزاء الحقيقية ما يكون داخلا في تقس قواهما فإذاكان قوائما في الخارج فقط فأجزاؤها 
الحقيقية هي الأجزاء الخارجية فقط وأما الأجزاء للمثال للشيئ فليس أجزاء للشين بل للأمر 
المبائن له وبالجمملة أن التحديد المراد ههنا هو التحديد بالأجزاء الحقيقية وهي عين الأجزاء 
الخارجية أو مستازمة لها وعلى التقديرين يلزم من قي الأجزاء الخارجية نفي التحديد الحقيتي 
المراد ههنا. 

ونان نفها على وجه التحقيق ان الواجب تعالى وتقدس لو كان له أجزاء خارجية 
فتكون تلك الأجزاء عللا له تعالى ضرورة كون وجودات الأجزاء عللا لوجود الكل وحيشز 
يكون الكل معلولا متأخرا عن علله فهذا التأخر إما التأخر الناتي فقط أو مع الزماني على 
لوك ينبت احدوث الذاتي وعلى الثاني الحدوث الزماني وكلا نحوي الحدوث مختصان بالممكن 
فيكون الواجب مكنا على تقدير القول بالأجزاء الحقيقية و التحديد الحتيقي وحينشذ ثبت 
المطلوب بالبرهان القطعي. 

وم يكن لقول من قال إن الدليل يقتضي لبطلان الأجزاء الخارجية دون الذهنية سيل 
إلى هدم أساس المطلوب وبعبارة أخري لك أن تقول في بيان المطلوب أن الواجب تعالى 
لوكانت له أجزاء يكون بحسب ذاته محتاجا إلى تفس ذوات تلك الأجزاء وبحسب وجوده 
يكون محتاجا إلى وجود الأجزاء كا هو شأن النات والذاتي وبيناه على وجه التحقيق في بعض 
لحواشي فيكون الواجب تعالى بحسب فس ذاته عاريا عن الوجود فإن المحتاج إلى شين 
آخر ولوكان جزءا يكون فاقدا الوصف الحتاج فيه وفقدان الوجود هو العدم فيكون الواجب 
تعالى بالنظر إلى ذاته معدوما وهذا ينافي معنى الوجوب الناني فإنه عبارة عا لا يقبل العدم 
لذاته تعال. 

وقد يستدل على المطلوب بأن الواجب تعالى لوكان له أجزاء فإما أن يكون تلك 
الأجزاء مكنات فيلزم من رفعها بحسب الذات رفع الواجب كذلك فلا يكون الواجب واجبا . 
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ہلان شرج سل سلوی 
أو ممتئمات وهو ظاهر البطلان ضرورة. أن امتناع الأجزاء يستلزم امتناع الكل . أو واجبات 
فيلزم تعدد الواجب وأيضا يلزم أن لا يكون الواجب تعالى حقيئة الحصلة بل أمرا إعتباريا 
فإن الواجبات لا يعقل بيا علاقة الإفتقار وإلا صارت مكنة والترككب الحقيقي لا يعقل بدون 
الإفتقار. 

وهذا البيان وان يقنع به الناظر ولكن لا يفحم المناظر فإن تعدد الواجب تعالى باطل 
في نفس الأمر بدليل شرعي وببان عقلي خارج عن العقول المتوسطة كبقول العرفاء فإنهم 
يعلمون ذلك بالعقول أيضا في خلواتهم ومراقباتهم وصفاء أذهانهم ولكن ل يقم عليه برهان قوي 
بعد في عام العقول المتوسطة التي كلامنا فينا. وكذ القول بحصر الريب الحقيقي في الإفتقار 
بين الأجزاء غير مسم بل يجوز أن يكون ينبا علاقة خاصة في تفس الأمر مجهولة الكنه بها 
يخرج عن الإعتبارينة بمعنى الإختراع و الإنتزاع فقط. 

بل الحق أن المجموعات المركة من الأجسام المتباينة في الوضع كالجدران مثلا لها 
وجودات خارجية سوى وجودات الأجزاء معن ىكل واحد واحد وأحكام الجموعات تغاير في 
نفس الأمر لأحكام الأجزاء مغايرة في الواقع ولا يفتقر تلك الوجودات والأحكام إلى انتزاع 
المنتزع واعتبار المعتبر فلوكان وجرد الواجب تعالى كذلك لايستازم الإستحالة على طريق 
العقل المتوسط وان كان الأمر على خلاف ذلك على لسان الشرع والعقول القدسية للعرفاء 
فلا بد لإقامة البرهان المقنع للناظر والمناظر المنصف من البيان الذي ذكرته أولا. 

ثم من الأفاحش ههنا إبطال الأجزاء التحليلية المقدارية وغيرها من الأمور الإنتزاعية 
الحضة التي سموها الأجزاء على سبيل المسابحة ببيانات واهية فإنه لا دخل له لإثبات المطلوب 
فإن كلام المصنف ههنا وارد على التحقيق دون المسامحة والتخييل على أن تلك الأجزاء إفا 
تبطل لو بطل کونه تعالى جسم بالإرهان وما بطل به بل إنما بطل ذلك بلسان الشرع وفي 
عام النظر ببيانات أشبه وأخزى .هذا في الأجزاء المقدارية وأما غيرها فإئما بطل لو بطل 
كون أمر واحد بسيط في الخارج حسب ذاته منشأ لإنتزاع أمور متكارة وهو خلاف الواقع 
كما بينا في مقام آخر ولا يسعه هذا المقام. 

زولا يتصور) على صيغة الجهول. أي لا يتصور بالكنه ويكهه أما الأول فقد ظهر 
بطلانه با مر من إبطال الأجزاء الحقيقية فإن العام بالكنه إنا يكون بها وأما القاني فلأن 


۷ ا مكنية الأمين منجيريكورالا- اند 


ملاحسن شرج لم علوم 
الوجود الخاص للواجب وتشخصه عين ذاته تعالى ومن البين أن التشخص الخارجي آب 
من أن يكون المتشخص به من حيث هو كذلك حاصلا في ذهن من الأذهان سيا إذاكان 
الشخص واجبا إذاته تعالى فإن الواجب بالنات يكون غنيا بالنات عن الجاعل فلو حصل 
فاته تعالى في الذهن يكون متشخصا به فهذا التشخص إما أن يكون هو التشخص الخارجي 
بعينه فيلزم الإحتياج إلى امحل فيحتاج إلى العلة الجاعلية أو يكون مغايرا له فيلزم أن يكون 
للشخص الواحد تشخصان وهو باطل. 

فإن قلت لا مضايقة إذاكان أحدهم| خارجيا والآخر ذهنيا وإفا يلزم الإستحالة لو 
کان من جنس واحد قلت تشخص الشيئ عبارة عما يفيد الإمتياز للمعروض من حيث أنه 
معروض به عن جميع ما عداه سواء كان كليا أو جزثيا خارجيا أو ذهنيا فإذا حصل للشخص 
الحارجي بسبب التشخص الخارجي إمتياز عن جميع ما عداه فالتتشخص الذهني له إما أن لا 
يفيد الإمتياز فليس بتشخص أو يفيد الإمتياز عما عداه فيلزم تحصيل الحاصل وهو محال. 

وحينكذ يظهر فساد ما زع البعض من أن يكون الواجب إذاته بحسب وجوده 
وتشخصه الخارجي واجبا بالذات ويكون بحسب التشخص الذهني ممكنا بالذات نعم تعدد 
التشخصات الذهنية أو الخارجية أو الختلطة من القبيلتين إنغا يعقل الطبائع الكلية فيحصل لها 
الإمتياز في طمن خص بواسطة تشخصه عن جميع ما عداه ويحصل الإمتياز الآخ ركذلك في 
ضمن شخص آخر فهذا الإمتياز للأشخاص بالنات و للطبائع بالعرض. 

فإن قلت هذا البيان ينغي سبيل حصول الأشخاص الخارجية في الأذهان فكيف 
سبيل العام بها قلت سبيل العام فما إما بالخواص الختصة أو بحصول طبائعها الكلية في النهن 
مع حصول تشخص ذهني لها ائل للتشخص الخارجي وحينشذ يكون الشخص الذهني الئل 
في الحقيقنة الشخص الخارجي كاشفا له فيستحفظ سبيل حصول الأشياء بأقفسها أي باهيتها 
الكلية بقدر الإمكان. 

وبقى مطالبة البرهان على أن وجود الواجب وتشخصه عين ذاته و بيانه أن التشخص 
الحاص والوجود كذلك لولم يكن عينا له تعالى لكان إما جزما أو زائدا و الأول باطل لما مر 
سابقا والشاني أيضا باطل فإن الزائد يتأق فيه إحتالات ثلائة إما أن يكون قائمًا منضا أو 
منتزعا أو أمرا متفصلا والإنفصال ظاهر البطلان فإن الوجود والتشخ ص كلما مولان على 


مكتبة الأبين متححوي-كوالا-الفند | ۸ 


اسن هرج سل رلور 
الواجب تعالى والمنفصل لايحمل أصلا والقيام يستازم احتياج القائم إلى ما قام به و الإحقياج 
ملازم للإمكان والممكن يستلزم العلة فوجود الواجب يستلزم أن يكون له علة ولا تكون غيره 
تعالى وإلالم يكن الواجب. واجبا ولايكون العلة فسن ذات الوجب من حييث هي هي فنإن 
العليلة من خواص الوجود فالوجود الذي بحسبه يكون علة لوجوده إما أن يكون عين الوجود 
المعلول فيلزم الدور أو غيره فيلزم التسلسل. 

هذا إذا قرء لايتصور على صيغة المجهول ولو قرء على صيغة المعلوم يكون المراد به 
أن علمه تعالى لبس بحصول الصورة والإرتسام كا ذهب إليه أرسطو والشيخان ولا ينكشف 
الغطاء عن وجه المقصود ما لم يذكر مسآلة عام الواجب التي هي من ممات المسائل قد تحيرت 
فيه الأفهام وم يأت أحد ما يتعلق بقلب الأذكاء إني مع اعتراف يجزي في كل باب.نذكر 
بتوفيق الله تعالى وتأييده ما ينشط به الأذهان الصافية ويل إليه إفهام الفائقة ولكن لغرابة 
المقام وضيقه لا نذكر إلا أمرا ضروريا مختصرا موحا موصلا إلى المقصود. 

فنقول إن الأقسام العقلية في عام الواجب تعالى با ممكنات خمسة والمذاهب المعتددة 
الواقعة فيه عشرة فنبطل الباطل مها ونحق الحق ويكشف في ذيله) المقصود ههنا أما 
الإحتالات العقلية الخفسة فهي أن عامه تعالى بالممكنات إما أن يكون عين ذاته تعالى أو جزئه 
أو قامًا منضا إليه أو منتزعا عنه تعالى أو أمرا منفصلا عنه تعالى والإحتالات الأربعة الأخيرة 
باطلة فثبت الأول. 

أما الأول ما فلها مر من إبطال الجزء له تعالى وأما الثاني فلا سنح لي إستحكامه 
وهو أن الإنضامات يجب أن تكون بحسب عدد المعلومات فإن علم زيد على وجه التفصيل 
غير عام عمرو كذلك كما يشهد به الضرورة والمعلوسات غير متناهية فالعام أيضا كذلك 
والمعلومات الغير المتناهية مستقبلةكانت أو ماضية عند الحكم مترتبة ترتبا زمانيا أو طبعينا 


بالذات في سلساة المعدات فيكون علوتما مترتبة بالعرض بحيث يتعين الأول وهو علم يتعلق 
بالحادث اليوي والثاني وهو عام يتعلق بالحادث بالغد وهكذا إلى غير النهاية والتسلسل في 
الأمور الغير المتناهية الموجودة بالفعل المترتبة ولو بالترتب العرضي بحيث يتعين الأول والثاني 
والثالث إلى غير ذلك باطل بالتطبييق والتضايف. 

وأيضا يكون الأمر المنضم حينئذ أول المعلومات وقد تقرر في مداركهم أنه يكون أقوى 
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ف:الممكنات.وهوا أضعفك فإنه حيندذ يكون عرضا قائما بامهل والأعراض أضعف وجودا سها 
[ذاكانت صورا مرتسمة فإن الوجود الذهني أضعف من الخارجي مطلقا وأيضا صدور نلك 
المنضيات منه تعالى إما أن يكون بالإضطرار أو بالإختيار والأول باطل والثاني يوجب سبق 
العلم بها فإما أن ينمي إلى النات فيحصل المطلوب أو لا فيلزم التسلسل المستحيل من جخىة 
أخرى فإن قلت لا نسم إستحالة الإضطرار في الصفات الكالية قلت الإلتزام الدخول في 
هذه الورطة الظلماء مع امكان المخلاص عنها بوجه أدق وأحسن كا سيأق ترجيح المرجوح. 

وأما الإحتال الثالث منها فلأن كون الأمر الإنتزاعي منشأ للإنكشاف إما أن يكون 
بحسب المنشأ فيرجع إلى أحد الشقوق الباقية أو بحسب نفس مفهومه الإنتزاعي فلا تحصل إه 
إلا بعد الإنتزاع وبعده يصير منضما إلى المستزع بالكسر فيرجع إلى الشاني. 

وأما الرابع فلأنه يؤدي إلى الإستكال بالمنفصلات فإن العام صفة كالية له تعالى ولا 
يجتري العقل عليه وكذا يلزم الإضطرار الفاحش إن م يسبتها عام وان ييسبقها يرجع إلى باقي 
الإحتالات وأيضا يلزم نسبة الجهل إلى جنابه تعالى في مرتبة تقرر ذاته وصفاته تعالى الله عن 
ذلك علوا كيرا وأيضا تلك العلوم المنفصلات غير متناهية لعدم تناهي معلوماته ومرتبة لترته| 
كما.ذكرنا وموجودة بالفعل وإلا يلزم اجهل لإنتفاء عام البعض حيتكذ وفي هذا الشق الأخير 
يتحقق خمسة مذاهب. 

الأول قول أفلاطون بأن علوم الباري تعالى بالممكنات صور فة بنفسها مجردة عن 
المادة وهذا المذهب مع بطلانه ا مر ييطل بأن الصور بعضها أعراض وهي طبيعة ناعتية 
لايجوز أن تقوم بنفسها. أقول في وجه التفصي عنه ان مراده بالقائم بنفسها ان لا تقوم بالعالم يها 
وحينئذ يجوز ان يكون صور الأعراض كالسواد والبياض مشلا قامُة بإمحالكلأجسام مغلا غير 
قائمة بالباري تعالى فإن قلت عل السواد بدون الجسم مكن قلت لعله لايمكن في عل الباري 
تعالى لأمر لا يعلمه إلا هو كا لابكن وجود السواد في الخارج بدون الجسم لأمر يعلمه الممكن 


والغاني قول أكثر المشائين من وجرد الممكنات الموجودة في الدهرالمعبر عنه في الواقع 
من غير تقدم وتأخر فالممكنات الموجودة في الدهر الحاضرة عنده تعالى هو العام بها وفيه أنه 
لا يشمل العام بالممتنعات وا ممكنات المعدومة أزلا وأبدا فإمبا لاوجود لها في الدهر أصلا إلا ان 
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ملا حمس شرج سل رلم لور 


يقال بالتوزيع بأن يكون عام البعض بالوجود الدهري والبعض الآخر بطريق آخر وفيه ما فيه. 

ويبطل هذا المذهب مع ما مر بإبطال المعية الدهرية بإجراء براهين التسلسل فيه 
لوجود الأمور الغير المتناهية بالفعل كما هو المقرر عندهم من أن الماضيات والمستقبلات كلها 
موجودة في الدهر المعبر عنه بالواقع بالفعل أما وجود الترتيب فلم ذكرت في شق الإنضمم آنا 
ولأن المعدات فما ترتيب طبعي في الدهر وفي العصلات كالحركة والزمان الغير المتناهيين يكفي 
الإتصال للترتيب ولا يتاج إلى ترتيب آخر كما في الخط و السطح ولإيطال المعية الدهرية لنا 
يانات أخرى عريضة لا يتحملها المقام. 

والثالث قول بعضهم من أن صور الأشياء كلها حاصلة في العقل الأول وهو مع الصور 
كلها حاضر عند الباري تعالى فالعقل الأول مع الصور عام حقيقي للباري تعالى أقول يرد عليه 
مع ما م زاأنايكون علم الباري تعالى للممكنات بعد عام العقل الأول فإن الصور الحاصاة فيه 
بعده و العقل بعد الباري تعالى وهو كا تري. 

و الرابع قول المعتزلة من أن المعدومات الممكنة ثابتة في عام الواقع غير موجودة فيه وهي 
العام للباري تعالى وفيه بعد ما أورد سابقا وهن ظاهر فإن الثبوت هو الوجود ولو أريد به 
معنى آخر فلا يفي بالمقصود. 

والحامس قول صاحب الإشراق بأن الباري تعالى يعم الأشياء بالإشراق النوري لخملة 
الأشياء معلومة له بذلك الإشراق و في تقل مذهبه لهم تلفظات عميبة كفيرة تنشط به الآذان 
دون الأذهان وبعد تعمق النظر في تلك الألفاظ لا يظهر مذهب آخر وراء سار المذاهب 
المذكورة في هذا الباب. 

وني الإحتال الرابع أعني كون علمه تعالى إتزاعيا يتحقق مذهب المتكلمين القائلين 
بأن علمه تعالى صفة بسيطة ذات إضافة فناط كش ف كل واحد واحد من الممكنات إضافة 
خاصة وهي معنى انتزاعي ويرد عليه ما مر في ذلك الإحقال وهذا بحسب الجلي من النظر 
وأما بحسب الدقيق من النظر فيرد عليه بعض ما يرد علي الشق الإنضمابي كما لو حنا في 
بعض الحواشي وفي الإحقال الثالث أعني شق الإنضام يتحقق مذهب أرسطو و الشيخين أبي 
علي وأبي 96 القائلين يإرتسام الصور في ذاته تعالى ويرد عليه ما مر في ذلك الإحتال أيضا 
وفي الشق الثاني لم يتحقق مذهب. بقي شق الأول سالا عن المناقشات وتحقق فيه مذاهب 
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اللب77طبمعمعمبمبممبب ع ملا حسن درج سلم علوم 
فلافة! و 

الأول مذهب الصوفية الصافية وبيانه على وجه اللإجمال أنه ليس في عام الكون إلا ذان 
زا ا بسيطة وهي الوجود ليست بكلية بمعنى القابل للتكثر حقيقة و لا جزئية بمعنى أن لا 
تقبل التكثر أصلا بل تلك الذات تتطور بتطورات إعتبارية إنتزاعية واقعية فهي بذاتها منش) 
لإنتزاع التعينات الغير المتناهية وبترتب الآثار والأحكام الختلفة على تلك التعينات الواقعية 
المنتعة عن الذات الواحدة فالمتعين بكل تعين هو الممكن والمعري عنه هو الواجب نعل 
تعالى إفا ينطوي في عام الذات إذ ذاته ليست مغايرة للممكنات بالذات بل بالإعتبار لوقع 
وليس مشهد بيانه ههنا على التفصيل. 

والشاني مذهب فرفوريوس القائل يإتحاد العاقل و المعقول في عام الواجب تعالى 
بالممكنات وهذا بالحقيقة راجع إلى مذهب الصوفية وهذا طور وراء طور العقل المتوسط 
خارج عن البحث بالنظر والفكر. 

بقي مذهب ثالث في هذا الشق وهنو أن يكون ذات الباري تعالل مع تباین حقيقته مع 
الممكنات كاشفة لها كشفا تفصيليا والقائلون به المتأخرون من الحكماء وهذا هو الحق عددي 
بحسب النظرالدقيق وتحقيق مذهههم ان ذات الباري تعالى متباينة بالذات اذوات الممكنات لكن 
لها خصوصية خاصة مع كل واحد واحد منها وباك الخصوصية تكون كاشفة له كشفا تفصيليا 
ولذاكان هذا العام صفة الكمال وان كان الكشف إجإليا صار علما ناقصا را سمي هذا العم 
بالإجمالي لأنه كبا يكون في صورة العام الإجمالي للممكنات أمر واحد منشأ لإبكشاف الكثير 
أكنذإك ايكون في عام البار تعالى الإجمالي ذات واحدة منشأ لإبكشاف الكثيرين ولكن بين 
الكشفين بونا بعيدا ففي الأول كشف ناقص إجالي وفي الثاني كشف تام تفصيلي. 

فإن قلت مع تباين ذات الكاشف و المكشوف كيف يعصور الكشف فإنه إنما يتحقق 
بقدر الإتحاد وأيضا كمف يتصور القايز في الكشف بين الممكنات مع إتحاد ذات الكاشف قلت 
يتصور الكشف مع كون الكاشف مباينا للمكشوف إذاكان للأول خصوصية مع الثاني راغا 
يتنع ذلك فيا ليس له خصوصية أصلا بل الخصوصية قد تزيد على الإتحاد في حق الكشف 

فإن قلت لا يخلو إما أن يكون تلك الخصوصيات إنضامية فبرجع إلى شق الإنضيام 
تتفي حت مديص للق ل 


اد ا 
4 إتواعية فيرجع إلى شق الإنتزاع وقد أبطلنا الشقين فيا مر قلت نختار كوا أنتزاعية ولكن 
ليس مناط الكشف على هذه المفهومات الإنتزاعية بل على منشئها وهو ذات واحدة بسيطة 
ور أن يكون ذات واحدة منشأ لانتزاع أمور كثيرة مختلفة الآثار والأحكام كما يشاهد في 
الكرة فإمها تكون منشأ لإنتزاع المنطقة والدوائر الصغار والأقطاب والمحاور مع كونها متايزة في 
الآثا ركذلك يكون ذات الواجب تعالى منشأ لإنتزاع خصوصيات مختلفة متايزة الأحكام والآثار 
وهي العلوم المتايزة وحينئذ لا غبار في هذا المذهب ولا يكون علم الباري تعالى على هذا 
الطور بحصول الصورة فيتم قول المصدف ولا يتصور على صيغة المعلوم. ولعل تنقيح هذا 
المطلب الشريف بهذا الفط النفيس لايوجد في مطاوي الكتب الكبار فضلا عن الصغار فانظر 
بين العقل الصائب ولا تكن من المسرعين في الرد والقبول حتى يتجلى لك حقيقة الحال. 
(لا ينتسج) بالمعروف والمجهول أي م يلد وم يواد أما الثاني فظاهر فإنه يستلزم الإمكان 
وأما الأول فلأن الوالد غير ممستعمل في العرف واللغة في السبب فقط بل في إخراج المشل من 
البطن والله سبحانه وتعالى مازه عنبما. 
(ولا يتغير) لا في ذاته وهو ظاهر من معنى الوجوب الذاتي ولا في صفاته فإنه قد 
تقررفي موضعه إن صفاته تجب إذاته تعالى ولا نطيل الكلام بذكر الدلائل الموردة في مقامه. 
(تعالى عن الجنس والجهات) ا جنس إما أن يراد به مصطلح أهل الميزان فقد 
ظهر وجه نقيه من السابق من تفي الأجزاء الحقيقية للواجب تعالى والجنس الحقيقي کو 
جزءا حقيقيا البعة وهو المقصود من التفي ههنا أيضا أو يراد به الجانس فنفي الشريك في 
مقام المد له تعالى وقد معت من بعض الأساتذة قدس أسرارم لفظ الحس مقام الجنس 
افو اة امات ولک م يحصل البراعة والمراد بالجهات الجهات الستة المشهورة وفيه من 
الافة ها 
(جعل الكليات والجزئيات) في الحاشية فيه إشارة إلى أن القول بالجعل البسيط 
هو الحق كما ينطق به القرآن امجيد اتهى وجه الإشارة ظاهر حيث ترك المفعول القاني كما 
عرك في قوله تعالى جعل الظلمات والنور فإن الجمل السسيط يستدعي الجعول الذي هو 
المفعول الأول دون المجعول إليه الذي هو المفعول الثاني وإذا وقع الإيماء والتصريه من المصنف 
ف تحفيق الجعل البسيط فوجب علينا تحقيقة وان کان المقام غريبا. 
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Ne 


حسن رج سل رای 


ويباته أن ن الممكنات إذا خرجت من العدم | إلى عام الكون من الجاعل فاد بد له 
تانير وأثر ابع له فالأثر بالذات إما نفس الشيع الموجود في عام الكون من الجاعل تيرم 
بسيطا كالعقول والأفلاك وبسائط العناصر أومركا كركاتها وعلى هذا ایکون : تحته إلامجعولا 
فقط بسيطا أو مركبا دون الجعول إليه أوإختلاطه مع حيثية الوجود وهنا الاختلاط الني 
بر الجاعل بالات لايكون في مرتبة الحكاية فما تابعة للحاي فإذا فرضنا عدمه أو 
بده ا بالضرورة فليس من شأن العاقل أن يقول به بل كو ق ا ا 
أعني مرتبة اتصاف الماهية بالوجود في نفس الأمر وهي هيئة تركبية واقعية لا كو اة 
لإعتبار المعتبر ولذا وقع في كلامم أن أثر الجاعل مفاد الهيئة التركبية الملية أعني مفاد كر 
الشيئ موجودا و الأول الجعل البسيط القائل به الإشراقية والثاني الجعل المؤلف دل 2 
المشائية فهذا تحريرمحل النزاع بين الفريقين ونذكر أولا استدلال الفريقين ثم نبين ما هو الح 
على ما أشار إليه المصنف ببيان شاف صاف عن الكدورات 
فنقول استدل على المذهب الأول أنه يجب الإنتباء إلى الجعل البسسيط فإ نكل ما 
يفرض أثرا للجاعل يكون ماهية من الماهيات وفيه وهن ظاهر فإنه مبني على عدم تصور 
الجعل البسيط والمؤلف إذ به يرتفع النزاع بين الفريقين من أول الأمر ويصبر نزاعا لفظيا 
ومنشأ الخلاف بيهم بالحقيقة ان الأثر بالنات إما نفس الماهية مستقلة كانت أو غير مستتّاة 
مع قطع النظر عن خلط الوجود وهذا مذهب الإشراقيين ولا يفيد الدليل لهذا المذهب فان 
الخلط وان "موه ماهية فليس مما هم بصدده أويكون الأشر إختلاط الماهية بالوجود سواء كانت 
مستقلة كاهية الإنسان والفرس أوغير مستقلةكالمعاني الحرفية الحاصلة بكنبها في الذهن لطائفة 
تصوروها. 
لمي مناط الخلاف بين الفريقين بالإستقلال وعدمه فإنبيا تابعان للإلتفات 5 
ن شاء الله تعالى والأثر لايكون تابعا لہ کا ذكرنا بل إن ن المجعول إما تفس الماهية 
مع و 0 عن الخلط بالوجود بالذات ومرتبة الخلط بالتبع أو الجعول باإنات ا 
والأول بالتبع لخاصل ا لحلاف يرجع إلى أن الأثر بالذات للجاعل إما مرتبة الطبيعة بلا شرط 
شيئ أوالمرتبة بشرط شيئ وهو الخلط بالوجود. 
فإن قلت على هذا لا يتعلق الجعل بالذات بالجزتيات فإنها ماهية بشرط شبن وهو 
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ص يي ل 


لارام سارك 
لوا قال المصنف وخلاف مذهب الإشراقية قلت هذا الخلط يتصور في الكليات نظرا 
إلى وجود الطبائع وفي الجزئيات نظرا إلى الوجود الخاص وكلا الخلطين يسميان بشرط شئ 
هو الوجود. 

واستدل أيضا على المذهب الأول بأن الأثر بالناث لا بد ان يكون أمرا عينيا موجودا 
في الخارج والوجود أمر إعتباري وكذا إتصاف الماهية به أيضا أمر إعتباري فلم يبق إلا الماهية 
وفيه المطلوب وجوابه أن القدر الضروري كون المجعول أمرا عينيا وأما الجعول إلبه فقد يكون 
أمرا إعتباريا واقعيا كما إذا جعانا الشيئ فوقا أو تحتا فمجعول أمرعيني والجعول إليه وهو 
الفوقية والتحتية أمر إعتباري. 

وقد استدل عليه بعض المدققين بأن الماهية من حيث هي إما أن لا تكون مرة الجعل 
أصلا وهو باطل بالضرورة مع انه خلاف صرائحهم من الحكباء المشائية والإشراقية واما أن 
تكون ثمرة الجعل بالتبع فتكون متأخرة عن الماهية الموجودة التي هي ثرته بالذات ضرورة تأخر 
ما بالتبع عم بالنات فيكون الماهية المطلقة متأخرة عن الخلوطة مع أن الأمر على خلاف 
ذلك واا أن يكو ن الماهية ثرته بالذات وفيه المطلوب وجوابه باختيار الشق الثاني بأن الماهية 
المطلقة متقدمة على المخاوطة بالذات من حيث هي ومتأخرة في وصف الجعل ولا مضاينة في 
أن کون لشن مقدما على الشيئ بحسب الذات ومتأخرا عنه في الوصف فافهم: 

واستدل على المذهب الثاني بأن الإمكان إفا يعرض للهيغة التركبية فإنه عبارة عن 
كيفية نسبة الوجود إلى الماهية فالإحتياج إلى الجاعل أيضا إنما يكون من جمة البيعة الركبية 
فهسي أثر الجاعل وفيه آنا لا نسام أن الإمكان لا يعرض إلا للهيئة التركيية بل إغا يعرض 
للأهية من حيث هي هي فإنه عبارة عن نفس صلاحية الماهية للمعلولية ولو اصطلحتم على 
المعنى المذكور في الدليل فلا نسم أن الإمكان علة للإحتياج بل علة الإحتياج ما ذكرنا على 
ان المتكلمين يقولون بأن علة الإحتياج إلى الجاعل ليس الإمكان بالمعنيين المذكورين بل علته 
الحدوث وفيه ما فيه ولك أن تقول في تزثيف الدليل بأنا سامنا أن الإمكان علة الإحتياج 
إلى الجاعل فيجوز أن يكون الإحتياج فيا يعرضه وهو الهيعة التزكبية وفي طرفيه أعني الماهية 
والوجود على طريق خاص هو أن يكون المتبوع أعني الماهية محتاجا إليه بالذات وأثرا لهكذلك 
والتابع أعني الوجود والهيئة التركبية محتاجا إليه بالتبع وأثرا له كناك فهذا المعنى يقرر جعل 
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ملا حمسن شرج سام اللوم 
ن شرج سلما 


البسيط والدلائل على المذهب الثاني ضعيفة “خيفة رأينا تركها أجدر. 

والحق ما أقول بتوفيق الله تعالى وتأييده وان كان مستنبطا من كلامم ويقتضي هيد 
مقدمة أولا وهي أن الأثر للجاعل بالنات في الماهيات الحقيقية التي كلامنا فيها لابد أن لا يكون 
تابعا لإعتبار المعتتبر ولحاظ اللاحظ فإن الماهيات الحقيقية تخرج من حيز العدم إلى بقعة 
الوجود بالضرورة سواء فرضنا وجود المعتبر والإعتبار أو عدم نعم إن قلدا بكون الإعتباريات 
أشرا للجاعل فبإعتبار المنشا الني هو ليس باعتباري وإذا هد هذا تقول إن لنا سبيلين الأول 
تفي وجود الكلي الطبعي في الخارج كا هو الحق عندي وستذكر برهانا قويا على ذلك في 
مقامه وهو وان کان الفا للمهور الحكماء لكني في مقام التحقيق لست من الذين تقلدوا 
بقلائدم وعلى هذا التقدير ليس في عام الكون إلا التشخصات الحضة هي الوجودات الحقيقية 
لأن التحقيق ان الوجود إما عين التشخص كا هو رأي الفارابي أو مساوق له كا هو رأي غيره 
ومعنى المساوقة ههنا أن لا يتخلف أحدهم عن الآخر تخلفا زمانيا أو ذاتيا فلوكان الوجود 
عارضا لها او جزءا او منفصلا يفوت العينية أوالمساوقية كما لا يخفى على من له أدنى تأمل بل 
لابد أن يكون عينا فإذا تقررت العينية فلم يتحقق الهيئة الركبية بين الشيئ ووجوده. 

الهم إلا في النهن بإعتبار انتزاع معنى الوجود المصدري وانتسابه في الذهن إليه ومنشأً 
هذين الأمرين الإعتباريين نفس تلك التشخصات في الخارج فهي رات للجاعل بالذات وأما 
الوجود المصدري راتساب إلى تلك فهما ثمرتان بالتبع لكومب) اعتباريين محضا وهذا المعنى يحقق 
مزل الاد 

والشاني سبيل وجود الكلي الطبعي وهو الحق عندهم وحينعذ اما أن يكون الوجود 
الخاص والتشخص عيا للاهية شع أنه باطل لأنه يرفع القايز بين الأشخاص يثبت مطلوبنا 


كما ذكرنا تا أو جزما لها فع بطلانه بهذا البيان يؤيد المطلوب أيضا فإن الجعل المؤلف لا | 


يمكن بين الشبئ وذاتياته فإذ بطل المؤلف ثبت البسيط لعدم خلوالماهية عنبما وأما احتال 
اتفصال التشخص والوجود مع أنه باطل أيضا فإنب| من مولات الماهية والمنفصل لايحمل على 
ما انقصل عنه وايضا يلزم الترجيح بلا مرح في نسبة التشخص إلى زيد دون عمرو فإنه في 
جانب المنسوب إليه لم يكن حينشذ إلا الماهية المشتركة ينما لا قايز فا أصلا فلو اعتبر تايز 


ينما بالمنفصلات الأخر يلزم التسلسل أو الدو ركبا لايخفى على من له أدنى فطانة واما ان لا ٠‏ 


مكية الأمت محري كراد | 15 


أ 
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لاجم سار نا 8 
يعتبر التايز بالمنفصلات بل بالمتصلات فيعود إلى أحد الشقوق الباقية. 

تقول إن الضرورة شاهدة بأن المنفصلات مستقلة في التحقق لا يكون احدما تابعة 
للأخرى تبعية تفضي إلى الواسطة في العروض وان عرض لها التبعية بمعنى الواسطة في الثبوت 
وحينعذ يتعدد الجعل بكل من بالذاث بمعنى قي الواسطة في العروض فام يكن لجعل المؤلف 
سبيل ههنا فإن الأطراف حينعذ مجعولة بالذات وفي المؤلف ليس كذلك وهذا البيان الأخير 
يفحم الناظر وان لم يفحم المناظر لكن لايضر أصل مقصودنا فإن هذا الشق.من البواطل 


ايضا. 


واما الإنضمام فهو باطل أيضا فإن انضمام شئ إلى شئ سما إذاكان المنضم أمرا 
شخصيا لا يقبل التكث ركالتشخض والوجود الخاص فرع تشخص المنضم إليه بالضرورة فيلزم 
الدور أو التسلسل فإن قلت يجوز أن يكون الإنضمام كانضمام الصورة إلى المادة بان يكون 
للتشخص والوجود الخاص بالنظر إلى طبعيتبم| تقدم على الماهية وبالنظر إلى الخصوصية المنضمة 
تأخر قلت لا يمكن'تغاير المرتبتين في التشخص فإنه أمر خارجي على هذا التقدير مشخص 
بذاته فلوكان له تشخص وطبيعة يلزم التسلسل المستحيل بل هو أمر يز بذاته لا يعقل له 
مرتبة الطبيعة فإذا لم يكن التشخص منضم لم يكن الوجود الخاص أيضا كذاك. 

على أن في الوجود الخاص إذاكان الإنضمام كانضمام الصورة إلى المادة يلزم الدور صراحة 
فإن الصورة بنفس طبيعتها كما تفيد الوجود الخاص للمادة تفيد وجود الطبيعة لها فطبيعة 
الوجود المأخوذة في الوجود الخاص للاهية إذاكانت عة للوجود المطلق للاهية يلزم الدور 
صراحة ولا يعقل تحقق الجعل المؤلف إلا على طريق الإنضمام فإن الطبيعة المأخوذة مع الوجود 
حينئذ تكون موجودة في الخارج قابلة لأن تكون أثرا للجعل المؤلف كما قررنا وإذا بطل شق 
الإنضمام أيضا بطل الجعل المؤلف فإن الوجود حيتئذ يكون أمرا انتزاعيا منشاً انتزاعه ومنبعه 
نفس الماهية فالوجود لم يكن ثرة وأشرا للجاعل بالذات كما قررنا سابقا. 

وكذا الإتصاف به فإنه أيضا أمر إعتباري منشأ انتزاعه نفس الماهية من حيث هي 
فإن الإنتزاع لا يتوقف على لحوق حيثية أخرى كالإستناد إلى الجاعل وغيره فإبها لوكانت غيرها 
كانت هي الوجود حقيقة فيجري الكلام فيه لغينكذ لم يكن قابلا للإستناد إلى الجاعل وأثرا له 
بالذات إلا الماهية من حيث هي أعني نفس الماهية بلا اعتبار حيثية أخرى وهذا هو الجعل 


۷ 1 | مکی لانت سمريكرلااقد 


1 العلر 


البسيط فهو الجق كا ذكره المصدف فتأمل في هذا التحقيق فإنه من النفائس الختصة بهذا 
الكتاب. 
(الإيمان به) اي بالله تعالى أو بتازهه وقيل بالجعل مطلقا أو بالجعل البسيط (نعم 
التصديق) في الحاشسية فيه إشارة إلى أن التصديق هو المعتبر في الإيمان فها بينه وبين الله 
تعالى ووجه الإشارة إطلاق التصديق على الإيمان فلو كان الإمان مركا من التصديق وغيره لم 
يطلق عليه حقيقة فإن الأجزاء الخارجبة للشين لا تكون ممولة عليه كاللبدات على اليبت. 
(والإعتصام به) أي بالله تعالى (حبذا التوفيق) معناه مغروف [ والصلاة والسلام 
على من بعث بالدليل الذي فيه شناء لكل عليل) فإن القرآن الجيد دلبل مرشد إلى حلاوة 
عسل الإيمان وبه يشن يكل واحد عن الأمراض الظاهرة والباطنة كما يظهر لمن تفكر في آيات 
كلامه الجبد 
(وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين) المقدمة ههنا إما بالمعنى 
اللغوي أوبالمعنى الموقوف عليه وكلا الوجمين يصحان. (حجج الهداية واليقين) إذ يوصل 
بهم إلى الهداية واليقين (أما بعد. فهذه رسالة في صناعة الميزان) أي في عام المنطق 
(سميتها بسلم العلوم) هذه التسمية بالنظر إلى المقصود من الكتاب فان المنطق وسياة 
العلوم كلهنا (اللهم اجعلبه بين المتون كالشمس بين النجوم) في الضياء والشهرة 


واختفاء غيرة من المتون عند ظهوره. 


[| مقدمة 


(مقدمة) وهي ما يتوقف عليه الشروع في العام والمراد بالتوقف هوالمصحح لدخول ٠‏ 
الفاء و المذكورات فها كذلك فإن ا لموضوع والحد والغاية المذكورة فيا نما يتوسل به إلى 
الشروع في العام ويدفع بها إستحالة طلب امجهول المطلق وطلب العبث وعدم الإمتياز بين 
المسائل وبالملة أن الموقوف عليه التام للشروع بمعنى مالا يكن الشروع بدونه إفا هو 
التصديق بفائدة ما والتصور بوجه ما وهم| قد يتحققان في من الفاندة المعقدة بها المذكورة 
ههنا في المقدمة بحيث تفيد الإمتياز التام وهي الرسم التام ويان الموضوع وبيان الغاية المذكورة 
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ا كت 
فها وکل ماهو فرد للموقوف عليه العام المعنى المذكور فهو الموتوف عليه عى المصحح 
لجرل اشا 
وكا تري في تعدد العلل المستقلة للمعلول الشخصي مغلا کالدعام للستف فإن الموقوف 
عليه التام طبيعتببا وخصوصيات تحققها مصححات لدخول الفاء كن حصول الستف بدون 
كل واحد مها على الإقراد وهذا توجيه لكون الأمور المذكورة مقدمة للعام. 
وأما كرنها مقدمة للكتاب بمعنى ما يذكر قبل المقاصد لإرتباطها به وتفعه فا فظاهر 
وتحقل ما يحقدل الكناب من المعاني الثلائة الألفاظ الدالة على المعاني والمعاني المعبرة بألفناظ 
وجموعهم| واحتال النقوش ساقط من البين لعدم قصد التدوين به والذكر والننع يتحقق بالذات 
أو بالعرض في المعاني والألفاظ وامجموع كا لا يخفى على من له أدنى تأمل والمراد ههنا المعنى 
الأتم فيصح التعريف على كل واحد من الشقوق. 
(العلم التصور) فيه إشارة إلى التزادف كا في الحائسية أو إلى أن المنقسم إلى التصور 
والتصدييق هو العام الحصولي بداء! على تعريف التصور بالحصول وأيضا إشارة بعيدة إلى 
تخصيص المقسم بالحادث فإن الحاصل قد يستعمل في عرفهم مرادف الكائن بمعنى الموجود بعد 
العدم (وهو الحاضر عند المدرك)هنا التعريف يشحل ميع أنحاء العلوم من الحضوري 
والحصولي وعام الواجب والممكن وعام الشيئ بالكنه وغيره ولا بد من التخصيص بالحصولي 
والحادث نظرا إلى تقسسهه إلى البدهي والنظري ولا يفوت الحصر الظاهر من التقسم. 
وما قيل ان العام الحصولي الحادث منقسم ومنحصر فيا فيثبت حك الإنخصار في 
مطلق العام ففيه على ما أقول إن وجود قسم من أقسام مطلق العام أعني الحضوري والقديم 
ينافي الإنخحصار المتصود من التقسم الضابط والسر فيه ان مطلق الطبيعة محل للمتنافيين 
ولكن لا تنافي في تاك المرتبة لوجود الجهات المتكثرة فطلق العام منحضر في البدهمي والنظري 
بالنظر إلى العام الحصولي الحاذث وغير منحصر بالنظرالى الحضوري والقديم والمقصود مسن 
الحصرأن لا يوجد قسم آخر من المقسم أصلا. 
ثم قال ذلك القائل في موضع آخر ان المقسم هو الطبيعة المطلقة دون مطلق الطبيعة 
مع أنه مناف لقوله في هذا المقام يرد ان المقسم بالحقيقة هي الطبيعة من حيث هي هي ويعبر 
عنها مطلق الشيخ لا الشي المطلق أعني الطبيعة من حيث العموم إذا التقسيم عبارة عن ضم 
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کی دود 
قيود متخالفة إلى أمر واحد لتحصبل أقسام متباينة والأمر الواحد هو المقسم وهو لا يكون 
حينئذ أعنى وقت الإنضمام طبيعة عامة فإن الإنضام والتقييد ينافي العموم بل الإنضمام إلى 
الطبيعة من حيث هي هي الباقية مع الإنضمام وهذا ظاهر لمن له حدس صائب ألا تري انا إذا 
قسمنا الحيوان إلي الإنسان والفرس فإما نقسم ما قهم من لفظه ولا نعتبر معه أمرا آخر ولا 
نفهم منه إلا الطبيعة من حيث هي هي فتأمل فإنه عين التحقيق يقنع عليه المناظر دون المجادل. 

(والحق أنه من أجلى البديهيات كالنور والسرور نعم تنقيح حقيقته 
عسيرجدا) اختلفوا في العام فقيل إنه بدي وقيل نظري ممكن الكسب او متعسرة. 

أقول هذا النزاع في غير موضعه فإن العام إما أن يراد به المعنى المصدري الذي يعبرعنه 
بالقارسية بدانستن أو نفس مقهوم ما ذكره المصدف من الحاضر عند المدرك بأي معنى أخذته 
بدهمي آولي يعلمه البله والصبيان لا يناسب أن يكون محلا لإختلافهم بالبداهة والنظرية واما 
أن يكون مرادهم مصداق هذين المنهومين فهو غير متعين بعد ففي الواجب شس حقيتته 
كيف يذهب أحد إلى أنه بدي وفي الممكن في الحضوري نفس ذاته کف يك ببداهته وفي 
الحصولي الصورة الحاصلة قد تكون يديا وقد تكون نظريا كيف يح علا بالبداهة مطلقا 
أو بالنظرية كذلك ثم في ا ممكن قد قبل في العام بغير ذاته وصفاته أنه من مقولة الإنقعال أعني 
قبول النفس للصورة إذ هو منشأ الإعكشاف عند البعض وقيل إنه من مقولة الإضافة أعني 
نسبة التعلق بين العالم والمعلوم فا دام لم يتعين مورد النزاع لايليق التزاع بشأن العقلاء. 

ولا يتصور الإشازاك بين المصاديق المذكورة إلا في المفهومين المذكورين المفهومين وها 
من البديبيات الأولية كما عرفت فهذا النزاع باطل من أول الأمرويكن أن يجعل النزاع لفظيا 
من قال ببداهته ذهب إلى المصدري ومفهوم الحاضر عند المدرك ومن قال بنظريته ذهب إلى 
المصداق ولا يخفى أنه بعيد من شأن الحصلين هذا كلام على المنازعين وأما على المصنف فهو 
أنه لا ينهم ماذا أراد مرجع الضمير في قوله إنه أجلى البدهيات إما تقس مفهوم العام بالمعنى 
المصدري أو ننس مفهوم الحاضر عند المدرك فكلامه حق لكن قوله نعم تنقيح حتيقته عسير 
لا يلام فإن المعاني الإنتزاعية حقيقتبا ما يحصل في الذهن دون غيره كما تقررعددهم وان أراد 
مصداقه فم يتعين EE‏ ذكرنا : 


فإن قلت قد تعين مصداق الحاضر عند المدرك عند المصضف على ما سيأقٍ من أن 


مكتة الأمين سجري-کرااد اند | NN‏ 


8 


ملاح س شرج سل العلور 
العام حقيقة هو الحالة الإدراية قلت إن الحكم على شيئ لم يثبت بعد ما بليق بشأن العاقل 
على ان جعله من أجلى البدييييات مع وقوع الإختلاف الكثير في ذلك بعيند مع أن رجوع 
الضمير إلى بعض أفراد الكلي الذي قصد عمومه بعيد من العبارة. 

والحق أن معنى كلام المضدف أنه أي العام بالمعنى المصدري من أجلي البدهيات 
من حيث المفهوم كالدور والسرور نعم تنقيح حقبقته أي مصداقه و منشأ انتزاعه عسير فإن 
الحقيقة قد تطلق على المصداق والأفراد أيضا ولا شههة في تعسره اما في الواجب قد عرفت 
أن مصداق هذا المفهوم ننس ذات الواجب وقيل ذوات الممكنات وقبل الصورة القائمة بالباري 
تعالى على ما مر من التفصيل فقد عرفت حال تعسره و اما في الممكن فقيل الصورة الحاصاة 
وقبل قبول النفس لتلك الصورة وقيل التعلق بين العام والمعلوم وعلى تقدير الصورة الحاصاة 
اما أن يكون حصول نفس المعلوم أو مشاله ول يتتقح بعد. 

قال ا لمصنف في الحائسية المتعلقة على قوله في الم نكالدور والسرور الأول من الحسيات 
والثاني من الوجدانيات الظاهرالتنظير ويكن أن مجحل إشارة إلى ما هو المشهور في هذا امقام 
وهو أن يقال المعنى كالعام بالنور والسرور وهذا علم خاص بديبي وبداهة الخاص يستازم 
بداهة العام ويرد عليه المنعان المشهوران من منع كون العام ذاتيا وكون الخاص مدرك بالكنه 
ولي من عند نفسي طريقي ذوقٍ إدفع هذين المنعين ولكن خوف الجادلين لا يرخص إلى ذكره 
ان 

أقول على ما قررنا من يبان مراد المصنف يكون الطريق الذوقي له واخصا عند 
المصنف فإن عام النور و السرور حصتان خاصتان للعام بالمعنى المصدري المطلق ولا شك أن 
بداهة الحصة الخاصة من المعنى المصدري الإنتزاعي تستازم بداهة مطلقة بكهه فإن الحصة 
أمر انتزاعي حاصل في الذهن بكنهبها فإن كنه الإنتزاعي ماهو حاصل في الذهن والمطلق جزء 
خارجي 5 تفصيلي فيكون حاصلا بكنبه أيضا وحينئذ يندفع المنعان المشهوران بلاكلفة 
وحينئذ لا يرد عليه ما أورد بأن الكلام في منهوم المقيد البديبي أعني العام بالنور مثلا لا 
يجدى فعا إذ لا يورث بداهة حقيقة العام بالكنه إذ يكفيه تصوره بوجه إجمالي وذلك لأن كلام 
المصيف لم يكن في العام بالكنه المصطلح معنى أن يكون ذاتيات الشيئ مرأة له بل في العام 
بكنبه أعني حصول نفس الشيئ وهو حاصل في المعنى المصدري للعلم المطلق اذا تصورنا 
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جس شرج سل لمل 


الحضة الخاصة منه فإن المطلق المذكور يكون جزءا تفصيليا منه فلا يكن تصور كنه المقيد 


بتون کا جه نات ی د على خلاف ما 
زعموه في الشر 2 روح فافهم ذلك. 

(فان كان أعتقادا لدسبة خبرية فتصديق وحكم)لإعتنا دان ل يلغ إلى حد 
الجزم بمعنى انتفاء احقال الجانب الخالف يسمى ظنا فهو قسم منه وان بلغ إلى ذال الحد فإما 
ان لا يطابق الواقع يسمى جملا مركا أو يطابق الواقع فإما أن يزول بأمر فنسدى تقليدا أو 0 
يزول فيسكى يقينا. 

ثم قد يذهب إلى بعض الأوهام أن الإذعان ليس بإدراك بمعنى أنه ليس منشأ للإنكشاف 
بل.هومْن,عوارض الإدراك كحصول السرور والغموم للننس فهو من كيفيات نفسانية اخرء 

سوى الإدراك, 

وهذا الكلام وان صدرعن القوم الذين ينعقد عليهم الأنامل بالإعتقاد لكنه غلط فاحش 
فإن الإدراك عبارة عن منش أ الإبكشاف والإمتياز للذهن ن وف الإعتقا اذ كفت نام المحكي عنه 
الواقعي عند المعتقدكما يظهر لمن له بصيرة بالرجوع إلى الوحنان جف وكيالات الإنسان 5 
التصديقات الإلهية وإنفا كاليتها بالنظر إلى اک التام. 

نف: هنا الكش نوع مباين الكشف التصوري فان كان ن مرادهم الإصطلاح فقط 
على ان العلو. م العه ساقي نن بن العام التصوري فلا د ع ب اة وان کان ماده ابا 
ليست من جنس العلوم بمعنى منشأ الإبكشاف مطلقا فهو باطل ضرورة أنه بعد التصديق 


سيا اليقين يحصل للذهن نور به يتجلى الأمر الواقعي يقال له بالفارسية بدانثر ن وله اسم في 


با ا ده ليه اف اليقين ثم الجهل المركب ب ثم التقليد ثم الظن 
والعلوم التصورية من اضعف مدارج العلوم ثم العام الحضوري الذي جعاه بعضهم العام حقيقة 
قان فيه ليس قوة الكشف ای ا۲ لنفس مع كمال شعورها عندها لا تعلمهاكما تعام 
لأف االات فاد لاما بنسيظة او ES‏ اواعتوضعفلوكان ليا كف فل قفسها 
كا تعام غيرها بالجوهرية والعرضية و البساطة والترب فهذا اضعف مدراج العلوم كما ان 
اليقين أقواها مخالفت.. ماهير الحكاء بغير دليل وبداهة يمجها العقل.السلي والقهم المستقم. 
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ملاحس شرج سل لعلو 

إلا ان يقال مرادهم من الإدراك حصول الصورة بمعنى الصورة الحاصاة ولا شك ان 
الإذعان ليس بصورة حاصلة للشبئ وان كان منشأ للإبكشاف فإن الصورة عبارة عن الشئ 
الحاصل في الذهن من الخارج بعد حذف المشخصات وتجردها عن المادة تجريدا تاما أو ناقصا 
والإذعان من الكيفيات النفسانية الناشية فها ثم هذا لايضر المصنف فانه قال هو الحاضر عند 


أ المدرك وما أخذ لفظ الصورة في التعريف. 


(وإلا فتصور ساذج) هذا يشمل مالم يكن فبه ذسبة تامة خرية سواء م يكن 
فيه نسبة أصلا أ وكانت ولم تكن خرية وما يكون فيه تلك ولم يكن فيه الإذعا نكما في 


| الصورة التخييل والشك والوه. 


(وهما نوعان متباينان من الإدراك ضرورة) هذا الكلام يفيد فائدتين الأول 
أن التصديق كيفية إدراكة والثانية ان التصور والتصديق نوعان متباينان والمصدف أحال كليه| 
إلى الضرورة وبيان الأول قد مر منا آنفا وقد يستدل على الثاني في المشهور بأن لكل واحد 
من ماهية التصور والتصديق لوازم خاصة منافية للوازم أخرى وتنافي اللوازم يدل على تنافي 
الملزومات ولا يلزم اجتاع المتنافيين. 

وفيه منع مشهور أيضا بأن اللوازم يجوز أن تكون لوازم الصدف فالملزومات يجوز أن 
تكون متبائنة صنفا أقول من الضروريات أن التصديق جاهية أيا ماكانت ماهية يستازم أن 
يتعلق بمتعلق يلزم أن يكون النسبة المبرية معتبرة فيه والتصور من حيث ماهيعه لاييستازم 
ذلك فلا شبهة حينعذ في تنافي اللوازم وكذا في كرما لوازم الماهية فثبت المطلوب بلاكلفة 
ودرك الماهية الخارجية بكنهها يجوز أن يكون من المستحيلات واا سبيل إثبات تبايتها بدرك 
تسافي لوازنما بالضرورة أو بالبرهان وهذا الطريق موجود ههنا أيضا بالضرورة لايقال هذا يؤل 
إلى دعوى الضرورة فليكتف به أولا لأنا تقول هذا دعوى الضرورة في المقدمات فلا يستازم 
ضرورة المطلوب. 

(نعم لاحجر في التصور فيتعلق بكل شيى) حتى بنفسه ونقيضه وكنه 
الواجب فإن المراد بالتصور مطلقه الشامل للأنحاء الأربعة بالتصور بالوجه والكنه وبوجمه 
وبكنبه و أما التصور المقيد بعدم الحكم وعدم إعتباره فهو أيضا قد يعرض لنفسه ولنقيضه كما 
لايخفى على المتأمل. 
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(وههها)أي ني مقام اثبات التباين البوعي بين التصور والتصديق وتعلق التصور بكل 
شيئ بانضهام بعض المقدمات إليه 0 مشهور وهو أن 50 والمعلوم متحدان 
بالذات فإذا تصورنا التصديق فهما واحد وقد قلتم إنهما متخالفان حقبقة) 
في الحاشية اعام أن مدار هذه الشبية على ثلاث مقدمات تلقاها الحتقون بالقبول الأولى أن 
العام والمعلوم متحدان باأذات والثانية أن التصور والتصديق حقيقتان مختلفان والثالشة أن التصو 

أقول وبالله التوفيق ليس الأمر كما زع المصدف فإن اتحاد العام والمعلوم بالنات لا ينهم 
ماذا أراد به اما أن يراد به ما قصد تصوره فهذا باطل كما ترى في عام الشيئ بالوجه و إما أن 
يراد با معلوم الشيئ من حيث هو و بالعام مرتبة قيامه فهذة المقدمة تتأق على القول بحصول 
الأشباح أيضا فلا بد هنا من مقدمة رابعة أعني القول بحصول الأشياء بأنفسها في الذهن 
و يكف المقدمات الغلاث المذكورة في الحاشية فإنا إذا تصورنا التصديق المصدق به لا يلزم 
على تقدير حصول الأشياء بأشبائحها حال أصلا فإن شبح التصديق والمصدق به مغاير فما 
بالذات وان اتحد مع معلومه باإذات أعني نفس الشبح مع قطع النظر عن القيام. 

ثم قال في الحاشية ثم اعام أنه قد تقرر الشمة باعتبار نفس التصديق وحيندذ فالجواب 
ان التعلق بكل شين لا يستازم التعلق بكل وجه فيجوز أن بمتنع تعلقه بحقيقة التصديق وكنبه 
ويجوز التعلق باعتبار وجمه ورسمه ألا ترى أن حقيقة الواجب تعالى متنع تصورها بالكنه ونما 
يجوز بالوجه وان معنى الحروف يتنع تصورها وحدها وافها يجوز بعد ضم هة إلها فتدبر. 

أقول بتوفيق الله وتوقيفه أن القضية الشرطية لو تصور التصديق يلزم اتحاد أحد 
المتباينين بالآخر باطلة بالضرورة لا لأن صدق الشرطية يستازم امكان المقدم بل لعدم العلاقة 
كر جک العقل بالضرورة بكذب قولنا لو تصور السواد بكنبه يلزم أن يكون عين البياض 
وهذه الشرطية الكاذبة لازمة للقول بالتباين مع انضمام بعض المقدمات الحقة إليه فذلك القول 
باطل فإن استحالة اللازم يستازم استحلة الملزوم فتفكر فإنه دقيق. 

ثم تعيين القول في الشبة بالتصديق بعنى المصدق به كا وقع في الحاشية إن كان 
بالنظر إلى محصل الحل الآتي لا يجري ني التصديق بعنى الإذعان فذلك باطل قطعا كا سيأقي 
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| وان كان بالنظر إلى أن بعض ألفاظ الحل آب عنه فكان الأنسب على المصدف أن لا يذكره 
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| وللأعذار الباردة مجال وسيع. 
(وحله على ما تفردت به ان العلم في مسألة الإتحاد بمعنى الصورة 
. العملية فانها من حيث الحصول في اللذهن معلوم) الوجود والمصول والكون 
| والثبوت ألفاظ مترادفة عندهم والوجود الذهني عند بعض الحققين عبارة عن الشىئ من حيث 
| هو مع قطع النظر عن القيام بالذهن فكذا الحصول الذهني وهو مرتبة المعلوم فلا يرد أن 
المحلوم الشيئ من حيث هو والحصول في الذهن امر زائد عليه فلا يكون معتبرا في المعلوم 
| والحق أن الوجود الذهني ليس هو الطبيعة من حبث هي هي فإببم استدلوا على زيارة الوجود 
مطلقا على الماهية من حيث هي بل الموجود الذهني ما لا يعتبر فيه جمة القيام بالذهن ويعتبر 
٠‏ معه الوجود مع قطع النظر عن تلك الجهة فضي العبارة مسامحة بان يراد جرتبة الحصول في 
الذهن مرتبة الشيئ من حيث هو فإنها أقرب إلا بالنظر إلى قيامه بالذهن. 
رومن حيث القيام به علم) وهذا مرتبة التشخص ولنا قبل المعلوكلي العا 
جزفي ومرتبة الوجود الذهني الذي قال به بعض الحققي نكأنها رزخ بين مرتبة العام و | 
فالشيئ في الذهن إذا تخصص فيه بوجود لا يترتب عليه الآثر وقطع النظر عن قيام باأذهن 
فنزل من مرتبة المعلوم الذي هو الشيئ من حيث هو إلى مرتبة الوجود الذهني ثم إذا لوحظ 
إلى القيام بالذهن صار شخصا ذهنيا وعلما موجودا خارجيا لترتب الآثار عليه كالإبكشاف. 
(ثم بعد التفتيش يعلم أن تلك الصورة إنما صارت علما لأن الحالة 
الإدراكية) التي هي العم حقيقة ويعبر عه بالفرسية بدانش (قد خالطت بوجودها 
الإنطباعي) أي الإنضاني مع الذهن فإنها إما تحدث فيه دون الصورة رالا صارت عالمة فهذه 
الحالة بوجودها القائم بالنهن خالطت مع الصورة (خلطا رابطيا إتحاديا) أراد بالخلط 
الرابطي الإتحادي حمل العرضيات على المعروضات وليس الإتحاد هنا في الوجود كا زع بل 
الإتحاد الحلولي كما في العرضي بالنسبة إلى المتروض لا بل كما في عرضيين قاين معروض 
واحدكالضاحك و المتعجب وحاصل الكلام أن من الوجدانياتان بعد حصول الصورة في الذهن 
يحصل لنا حالة في الذهن يعبر عنها بالفارسية بدانش ولي العربية بحالة الشعور والفهم وكذا في 


هالا . | ستياه و عزوي 


كل لغة إسم بخصهاكما أن السراج إذا أدخلت في دور مظلمة تنوربها الدور فالسراج كالصورة 
والضياء القائم بعلك الدور بمنزلة الحالة الإدراكية والفرق بين الصورتين أن الضياء قام بالسرا 
والدور كلم والحالة المذكورة نا قامت لعن هنا والصورة واسطة في الثبوت لها على 2 
ما يكو الإتصاف بذي الواسطة فقط. : 
وقد حتقت في مقامه أن مناط المل مطلقا سيا في العرضيات على الحلول فقط دون 
الإتحاد بالذات والوجود فإن المعروض قد يوجد ولا يوجد العارض والمعروض جوهر والعارض 
كيف فكيف الإتحاد نعم يتصور الحلول بنا و هو الذي سموه بالإتحاد على التحقيق وان كان 
ظاهر عباراهم مشعرا بإتحاد الوجود فإذا وجد علاقة الحلول بين الشيئين بأن ا أحده]| 
حالا في الآخر أو يكو ن كلاها حالين في أمر ثلث تحقق المل والموجود هنا هو الشق 
الأخير فإن الصورة والحالةكلتاه قائٌتان باإذهن. 
وحينئذ لا يرد عليه ما أورد على بطلانها بأن تلك الحالة إ ن كانت منضمة فإما أن تقوم 
بالصورة فتكون عالمة حقيقة لأن مناط حمل المشتق قبام المبدأ واما أن تكون قائمة باإنهن 
فلا تکون مولة على الصورة ولا تكون عرضا لها فإنا نختار الشق الثاني وقول جلها على 
الصلورة كخسل الضاحك على المتعجب وأيضا لا يرد ما أورد أن كلامنا.ني الشيهة على اتحاد 
العام والمعلوم بالذات وعلى تقدير كون العام حقيقة هي الحالة المذكورة يلزم تغايرهما بالذات فإن 
الإتحاد فا قصد في العام معنى الصورة دون الحالة. 
وبا ملة هذا | التحقيق عندي حقيق بأن يتاقى بالقبول وبعد تنقيحه بهذا الفط الأنبق 
أرجو من اللببب دفع الأوهام الموردة ههنا ولم نشتغل نشتغل بذکرهنا ودفعها لئلا يخرج الكلام من 
الفط الذي بسصطته للغائصين في لجج الأفكار المعرضين عن اللغو. 
(كالحالة الذوقية) هي ادراك المذوقات (بالمذوقات. فصارت صورة ذوقية) 
وحاصاه التمثيل في النظر الجلي بمنال واضم يستعان به على غيره فإن عند أكل المذوقاتكالخل 
والعسل مثلا يحصل صورتها في الذهن ويختلط بها حالة إدراكة خاصة في الذهن بالضرورة هي 
الحالة الذوقية[ وكذا (السمعية بالمسموعات وهكذا ..) اللسمية بالملموسات فينتقل 
الذهن من هذه الأمثلة الجزئية الضرورية إلى صور الكليات وصور الجزئيات المغايرة لما ذكرنا 
فإن الحال فيا أيضا كذلك فيحصل بعد حصول صورها في الذهن حالة اتكشافية مغايرة لها 
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ملا مس شرج سل لعلور - 
مختلطة بها اخطلاطا يصح به امل كما ذكرنا. 

وفي النظر الدقيق لعله إشارة إلى جواب اشكال دقيق وهو أن صور الجزئيات المادية 
' في الحواس كما هو المقررعندهم والحالة الإدركية قائمة بالنفنس كا هو المثبت عندهم أيضا 
فكيف الإختلاط لما وم يتحصل ما قلنا بأن الحالة والصورة قامتان باإذهن قيام عرضيين 
١‏ يمحل واحد وهو المصحح للحمل وجوابه أا لا نسم أن صور الجزئيات إا تحصل في الحواس 
| بل تحصل في النفس كما صورنا فيا مر من حصول الخاصة الختصة للجزء المادي في النفس 
٠‏ او أمر ماثل له فها وكلام المصنف ههنا مبني على التحقيق دون المقرر عندهم وعلى تقدير 
التسليم فيجوز أن يكون تلك الحالة ايضا في الحواس كما قيل إن مدرك الجزثيات هو الحواس 
والحق أن الإدراك التصوري والتصديقي للنفس واختلاط الحالة الإدراككة بالصورة كاختلاط 
ازفا وم كب اك اوك ن لارو امه ية لزت جوج 
فها لإمتناع جزم ا فيا أو كاختلاط الإلتفات بالجزئيات المادية. 

وتحتيقنا الذي ذكرنا إغا هو في صور الكليات وم يصرح المصدف با مل بالمواطاة بين 
الحالة والصورة وقوه إنغا صارت علا معناه إنما صارت علا بمعنى الصورة العلمية لا بمعنى الحالة 
الإدركئة فإن لفط العام يدل على معان كثيرة وإنما يرد الإشكال على من قال با مل بالمواطاة 
الحقيتي فإن امجازي لا تنكره أيضا. 

٠‏ ووججه الإشارة إتفراذ الصورة الذوقية وغيرها على سيل القثييل من القاعدة الكلية 

المذكورة سابقا وهي شاملة لها أيضا. 

(فتلك الحالة تنقسم إلى التصور والتصديق حقيقة) وها نوعان متباينان 
مها كذلك واما انقسام الصورة فإما يكون إلى التصور والتصديق بالعرض وهم المبحوثان 
في النن دون الأولين (فتفاوتهما كتفاوت النوم واليقظة العارضتين لذات واحدة 
المتباينتين بحسب حقيقتهما فتفكر) فاإذات الواحدة المعروضة لما ذات القضية 
والتصور والنصديق العارضان لها على سبيل التعاقب كما يناسب التنظير بالشك والإذعان أو 
على سيل الإجتاع كتصورات الأجزاء الثلاثة والإذعان. 

وحاصل الجواب أن التنافي إنما يلزم لوكان الإتحاد والتباين بالنظر إلى أمر واحد وليس 
كذلك فإن التصور المتحد مع التصديق سواء أخذته بمعنى المصدق به أو الإذعان هو التصور 
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ةلل چ سار لم 
بعنى الصورة العلمبة والتصور التباين التصديق هو التصور الحقيتي بمعنى الحلة اوري 
وبالججلة أن ¿ الحالة التصورية إذا تعلقت بالقضية فلا تتحد معها وكذا لا يتحد القضية م 
الإدركية التصديقية فلا يلرم إتحاد المتبايدين أصلا وإذا تعلقت بنفس التصديق ا ” 
عارضة له واتحاد العارض مع المعروض بالذات محال فلا يلزم الخلف نهم أن التصور ہی 
الصورة العلمية يتحد مع القضبة وحقيقة التصديق باإذات وليس فيه استحالة فهذا لجاب 
جار في التصديق بمعنى الإذعان ن أيضا بلا كلفة. 
(وليس الكل من كل منهما بديهيا وإلا فأنت مستغن عن النظر) ولوار 
باطل فإنا نحتاج في كدير من العلوم إلى النظر (ولا نظريا) صرح بالصفة الكاشفة 4 بتر 
(متوقفا على النظر) وهذا تعريف له في المشهور. 
قال في الحاشية الحق ان البداهة والنظرية من صفات العام فلا يرد أنه رب شئ 
يكون نظريا عند شتخص وبديهيا عند آخر ومن ثم جوزوا لصاب القوة القدسسية أن النظريات 
بأسرها تصير بديهية عنده فلا معنى للتوقف ووجه الدفع أن عام كل واحد مغاير بال: 
فيجوز ان يتوقف احداهم| دون الآخر وقد يجاب بالتصرف في معنى التوقف. اتتبى. 
أقول بتوفيق الله تعالى وتوفيقه أن تحقيق المقام إن وجود الطبائع النوعية يتقدم على 
وجودات الأشخاص سواء كانت في الخارج أو في الأذهن فقد يكون التقدم طبعيا كما قالوا في 
وجود الطبيعة للصورة الجسمية فإنها علة لوجود الهبولى ووجود الهيولى علة لوجود الشخصي 
لتك الصورة وعلة العلة علة فيكون وجود طبيعة الجسمية علة لوجود الشخصية وقد يكون 
مستتبعا محضا كما في وجود الإنسان المطلق وشخصه. 
وبا جملة سكون الأول أسبق من الثاني وتوقف الأول على علته وترتبه عليها أسبق 
على توقف الثاني على عله وترتبه علهها ولا شك أن التوقف والترتب نسبة وتغاير النسبة 
فاا لمن فتوقف وجود الطبيعة على علة أمر مغاير إذاته لتوقف وجود الشخصية | 
علها. 
واذا هد هذا فنقول أن المكتسب إنما يكون الطبائع الكلية فإن الجزئيات لا تكون 
كاسبة ولا مكتسبة كما سيأتي تحقيقه والكاسب علة للوجود الذهني للمكتسب فالطبائع الكلية | 
التي هي مرتبة المعلوم من المكتسب إذا قبست إلى علتبا تكون أسبق بالتوقف والتزتب بالنظر 
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ار ل قا سس س 
إلى علتبا وهي الكاسب والطبائع الجزئية القائمة بالذهن التي هي مرتبة العلوم تكون مسبوقة بها 
بالنظر إلها ولا يكون الأول واسطة في العروض للثاني فإن الوصف لا يتعدد فما وههدا تعدد 


ر وصف التوقف والترتب كما بنا بل إنما يتصور الواسطة في الثبوت. 


غينئذ ما قال المصنف إن البداهة و النظرية من صفات العام باطل فإن الظاهر منه 


, الحصر فإنكنبها صفتين العام لا يتكر فالحق اا صفتان للعام والمعلوم كله] بالذات بمعنى تني 


ذاته وللعام بعد توقف مرتبة وجود الطبيعة التي هي مرتبة وجود المعلوم بعديه بالذات فيتحقق 
| الواسلّطة في االبلوت: 


(وإلا لدار فيلزم تقدم الشيئ على نفسه بمرتبتين بل بمراتب غير 
متناهية فإن الدور مستلزم للتسلسل) توضيح يبان الإستازام يكون بغلاث مقدمات 


| مسامة بديهية الأولى ان ذات الشيئ نفسه والثانية ان الموقوف والموقوف .عليه يخب أن يكونا 


متغايرين والثالفة ان الك الثابت للش ثابت اناته. 

وبعد تهیدها نقول ان | إذاكان موقوفا على ب و ب على | فيلزم أن يكون | موقوفا 
على ذاته والموقوف والموقوف عليه متغايران فيكون | و ذاته متغايرين فيحصل حيشذ أمران 
في نفس الأمر ثم أن | وذاته متحدان بحك المقدمة الأولى فكا توقف | على ذاته يتوقف ذاته 
على ذاتها بحكم المقدمة الثالفة فيلزم توقف ذات | على ذاتها والموقوف والموقوف عليه متغايران 
فيكون ذات | وذات ذات | متغايرين فيحصل ثلاثة أمور موجودة مرتبة وهكذا فيلزم أمور 
موجودة غير متناهية مرتبة وهو التسلسل وحيدئذ يلزم تقدم الشيئ على نفسه بمراتب غير 
متناهية باستعانة تلك المقدمات بالضرورة. 

وأورد عليه بأن الموقوف و الموقوف عليه وإن كنا متغايرين في نفس الأمر ولكن لا 
يلزم على تقدير الدور وأجيب بأن الدور إذا وقع في نفس الأمر فيكون مجامعا جميع المقدمات 
الواقعية فيلزم باستعاتها المطلوب. 

وفيه أن الأمر المفروض في نفس الأمر لا يلزم أن يكون يجامعا لما فها مع قطع النظر 
عن.الفرض ألا ترى أنا إذا فرضنا زيدا ناهقا في تفس الأمر فلا يجامع القضية الحقة التي هي 
قولنا لا شيئ من الإنسان بناهمق. 


۹ ا مكبة الأمن منحوي-كيرلا- اند 


أقول بتوفيق الله تعالى وتوقيفه أن كلام الصف ههنا صناف عر االكوران زر ١‏ 
متتو دهان اللكتساب في نفس الأمر بلا فرض الفارض وتقدير المقدر إذاكان على ا 
7 فإستعانة تلك المقدمات الحقة يزم الإستازام في تفس الأمر خاصل كلامه أنه يس 
الكل في نفس الأمر بلا فرض الفارض نظريا وا يلزم الدور فيا فيلزم التسلسل في | 
قطع النظر عن الفرض فيلزم تقدم الشيئ على نفسه جراتب غير متناهية شس 
باطل قطعا. 

رأو تسلسل وهو اي التساسل (باطل لأن عدد التضعييف) بي تشر 
العدد إذا ضعنناه (أزيد من عدد الأصل) الذي ضعفناه (وكل عددين أحدهم أزيد 
من الآخر فزيادة الزائد بعد انصرام جميع آحاد المزيد عليه) فلمدد ازى 
حصل :بعد التضعيف لا يتصور زيادته على المضعف إلا بعد انصرام جمبيع آحاده واستدل 
عليه بنواه (فإن المبدأ لا يتصور عليها الزيادة) لأا إما أن تكون في جانب قب أ 
دسل الأول يكن الیو سيدا مسار لدان يرم كول ا رط ين لاد لني 
ويعود إلى الشق الأخير وهو قوله (والأوساط كلها منتظمة متوالية) فلا يتصور الزياه: 
فيا لإختلال الط (فحينئل لوكان المزيد عليه غير متناه لزم الزيادة في جانب 

عدم التناهي وهو باطل وتناهي العدد يستلزم تناهي المعدود فتدبر) 

هذا برهان التضعيف وبصويره موقوف على عدة مقدمات الأولى ان كل عدد قابل 
للتضعيف فإن كل مرتبة منه إنتزاعي وكل ما يصح انتزاعه يقبل التضعيف بالضرورة وإلا بطل 
اللاتقفية وقد ثبت في مقامه وعدد التضعيف زائد على المضعف والثانية أن العدد الزائد ل 
يتصور زيادة على المزيد عليه إلا بعد انصرام جميع آحاد المزيد عليه وبيانه مر آنا في في المين | 
والشرح والثالئة ان كل ما هو خارج مين القوة إل اليل معرؤضز اعدد بالط ور ةمسوا كان 
متناهيا أو غير متناه مرتبا أو غير مرتب 

وإذا تمهد هذا فنقول يلزم بالنظر إلى المقدمتين الأوليين ان كل عدد غير متناه قابل 
للتضعيف وعدد التضعيف زائد ولا يتصور الزيادة إلا بعد انصرام جميع آحاد المزيد عليه 
والإنصرام يتضي التداهي وإذا ثبت تناهي جميع الأعداد يلزم تناهي جميع المسدودات بك 
المقدمة الثالئة فإن الزيادة والنقصان والتناهي واللاتشاهي من خواص الك بالنات وا لمكم 


کتبا المي “كيرالا -الحند - 
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لاحن شرج سل عور 
بالعرضء 

وهذا التقرير يندفع ما في الحاشية في ذيل قوله فتدبر إشارة إلى منع وهو ان يقال 
1 لاسوركان يكو التضاعف خاصة المتشاهي دون غيره انتهى وذلك لما قلنا في المقدمة الأولى 
وبهذا التقرير يتنقح ما في الحاشية الأخرى وهو أنه لا شك أن الأمور الغير المتناهية سواء 
كانت مرتبة أو غير مرتبة عة في الوجود او متعاقبة تكون معروضة للعدد بالضرورة أكون 
مراد المصنف من الأمور المتعاقبة الأمور المتعاقبة الماضية فإنها خارجة من القوة إلى الفعل دون 
المستقبلة الغير المتناهية المتعاقبة على طريق المتكلمين القائلين بأبدية العالم. 

نعم يجري فيا على طريق الحكاء القائلين بالمعية الدهرية في عام الدهر فإها خارجة 
من القوة إلى الفعل على سبيل القايز فإن القدر الضروري أن كل ما يخرج من القوة إلى الفعل 
على سبيل القايز لا بد أن يكون معروضا للعدد سواءكان القييز فيه بحسب الماهية أو الوجود 
الخارجي أو الوجود الذهني أو الإلتفات فقط كما في الممتنعات فإن شريك الباري والخلاً بعد 
التصور والإلتفات يكونان معروضين للإثنينية وكذا الأجزاء الإنتزاعية للمتصل الواحد المتناهي 
أو غير المتساهي إنا تكون معروضة للعسدد بعد الإنتزاع والإلتنات نمم قبل الإنتزاع ممصححة 
لمعروضية العدد. 

والسرافيه أن أجزاء العدد أعني الوحدات أجزاء تفصيلية يقتضى عروضها لتفصيل 
المعروض بالفعل بأي نحو كان ولا تفصيل في الأجزاء التحليلية قبل القسمة فلا يجري البرهان 
المذكور في إبطال الأجزاء التحليلية الغير المتناهية وفي هذا ا لحك الأجزاء المتناقصة الغير 
المتناهية كما في الخط المتناهيٍ مغلا أو المتساوية الإنتزاعية كما في الخط الغير المتناهي المتصل 
سواسية لا يبطلها هذا البرهان. 

نعم لإبطال الثاني براهين أخرى قوية لا من جحمة كرما معروضة للعدد في نفس الأمر 
بل من جحمة أن منشأها له عاد مفن براتنب غير متنافية وهو باطل بالتطييق وغيره. 

والحق في الجواب منع المقدمة الثالشة فإن الأمور الغير المتناهية وان كانت خارجة من القوة 

إلى الفعل لكن لا نسل كنبا معروضة للعدد أي لا يصح متا انتزاع عدد غير متناه مشيقل 
على الوحدات لغير المتناهية الإنتزاعية المفصلة والإستدلال على كرما معروضة للعدد لم بود 
ودعوى الضرورة غير مقبولة. 


| | مكشة الأمين متجيري-كررالا “اشد 


5 


سنن شوج سل سلوو 


بل الحق أن اللاتقفيات سواءكان عددا أو معدودا لا تبلغ إلى حد اللاتناهي ولا صارن 
تقفبة لإمتساع الزيادة علا بعد خروجما في عام الفعل إلى اللاتناهي فتفكر فإنه دقيق. 
: ومن العجائب ما نقل عن بعض الكاة أن الحق أن الأمور الغير المتناهية لا تبصن 
بالزيادة والنقصان بالقياس إلى نظائرها لأا من عوارض الک من حيث التناهي 
الحدود. 
نعم يمكن الحك علا بالتساوي مطلقا من حيث عدم انقطاع التطابق بين آحادى 
وبداهة قوم الكل أعظم من الجزء في المتناهي مسا لا في الغير المتناهي فلا يتم أكثر الراهين 
كالتطبيق والتضعيف وغيرهم. | 
ووجه العجب ظاهر لمن له أدنى حدس ومزاولة في الفن فإن فولنا الكل أعظم من 
الجزء بدمي مطلقا سواءكانا في المتداهي أو غير المتناهي إذ الكل عبارة عن الجزء والشيئ 
الآخر ففي الكل مرتبة لا يكون بجذائها مرتبة في الجزء وهذا معنى الزيادة وبه يتم التطييق 
والتضايف والتضعيف المذكور هنا أيضا نعم لإبطال الثالث وجه آخر ذكرنا آثفا واذن وجب 
علينا ذكر التطبيق والتضايف على وجه أخصر ليتكشف الغطاء عن وجوههما. 
الأول ان يفرض الأمور الغير المتناهية الموجودة بالفعل المرتبة ترتيبا طبعيا أو وضعيا أو 
غير ذلك بحيث يتعين الأول والشاني والثالث وهكذا فلفسام المبدأ من تلك السلساة | والجانب 
الآخر ب ثم قرز مناج غب جزء من اب وابكله ضرورة دخول اج وج ب فيه فإذا أطبقنا 
| على ج بمعنى إيقاع المرتبة بإزاء المرتبة لا بالحركة ولا بإيقاع الحاذاة بل بان حك العقل حك 
صحيحا واقعيا بأن في السلساة الأول أعني سلسلة الكل مبدأ أعنى اكما في سلساة الجزء 
مبدأ أعني ج وان في السلساة الأولى ثان كذلك في الثانية ثان وهكذا يحك العقل بوجود تعيين 
المراتب بسبب الترتيب في الثالث والرابع فإما ان يحكم باحك الصحيح بأن بإزاء كل مرتبة من 
الأولى مرتبة من الثانبة يلزم مساواة الكل للجزء فبلزم حينعذ اجتاع التقيضين في الواقع فإن في 
الكل مرتبة لم يكن بحذائها في الجزء والا م يكن الكل كلا ولا الجزء جزءا فلو فرضنا مساواتها 
معنى أن كل مرتبة من الأولى بإزائه مرتبة من الثانية يلزم صدق السالبة المزثية والموجبة 
الكلية مع بقاء شرائط التناقض فإن بعد الإنطباق بالمعنى المذكور لم يختلف حقيقة الكل والجزه 
بالضرورة فكها في أول الأمر بينبم| تفاوت كذاك بعد الإنطباق واما ان لا يحك العقل بوقوع كل 


نكن لی سحرن كش | 8ل 


وعد تعبين 


أ 
|[ و لار =m‏ 
| مرتبة من الأولى يإزاء الثانية فالأول زائد عليه مرتبة متناهية والزيادة بعد انصرام جميع آحاد 


| امريد عليه فالئاني متناه والأول إنا يزيد عليه بقدر متناه فهو أيضا متناه فيظهر المحلف. 
بهذا يظهر سخافة ما تقل من بعض الكلة من ان الحق إل كا يظهر سخافة ما 
| الوا إن اراد ن لا يجري في الجردات فإن تعيين المراتب موجود فما أيضا وهو یکفې ران 
| ابوهان وهذا البرهان بما يعول عليه وقوي عليه اعتادي وفرضا إجراءه في المنفصلات تسهيلا 
على المتعم و اجرى في المتصلات أيضا بالطريق المذكور ولا نطول الكلام بذكره. 
والبرهان الثاني تقريره ان المتضايفين إذا ذهبا لا إلى اية في ما يخرج من القوة إلى الفعل 
يلزم وجود أحد المتضايفين بدون الآخر والثاني باطل فإن وجود الملزوم بدون اللازم محال 
| إذ المتضايفان متلازمان بيان الملازمة ان المتضايفين كالعلية والمعلولية إذا ذهبا لا إلى النباية في 
| الماض أو تحققا لا إلى النهاية في الحال فالمعلولية في المبدأالحادث اليوي متحقق بلا علية فأنا 
| فرضنا انقطاع هذه السلسلة عن الآتي وكلاهما يتحققان في ما سبق معدد هذين المتضايفنين 
' أعني مفهوتمم| في ما سبق متكافيان لأن كل واحد في ما سبق علة ومعلول والمعلولية الأخيرة 
تبقى بلا علية وباجملة في هذا التصوير يتحقق معلولية بلا علية فيلزم أن يكون في الجانب 
| الآخر علية فقط لتحقق التساوي ينها فيلزم الخلف. 
وبهذا يظهر فساد ما قيل أن اللازم ان يكون بإزاء كل معلول علة وهو متحقق ههنا 
راما تساوي المفهومنات فغير لازم. ووجه الفساد ا قررنا ظاهر :على اللبيب لا نطول الكلام 
| بذكره.. 
(ولا يعلم التصور من التصديق وبالعكس لأن المعرف مقول والتصور 
متساوي النسسبة) ببان الأول أن كل كاسب التصور معرف كما هو المشبت عندهم والمعرف 
مقول لأنه عرف بالمقول على الشيئ لإفادة تصوره فيلزم أن يكون كاسب التصور مقولا 
عليه والتصديق ليس بمقول عليه لأنه مباين له والمبائن لا يحمل عليه البعة فيلزم أن لا يكون 
التصديق كاسبا للتصور. 
وفيه أن امرف إن أريد به ماعرف بالتعريف المذكور فلا سام الصغرى من القياس 
الأول والمقرر عندهم يفي بالمطلوب ههنا فإن المقصود ههنا هو الأمر الواقمي وان أريد 
بالمعرف ما يفيد التصور فقط فلا نسم الكبرى من القيناس الأول. 
۴ | مكبة الام متجوي-كوالاقند 


ا ا — a‏ سس 


فإن قلت التصور ا مكتسب لا يخلو إما أن يكون بالكنه فكاسبه لا يكون إلا ذاتيا 1 
واما بالوجه فکاسبه لا يكون إلا عرضيا والناتي والعرضي كلاهما ولان وحينشذ يتم الدليل با 
لمرو و مول والتصديق ليس بمحمول فكاسب 
اس الور ڪن يفيده بالنظر اي بالترييب وييحوز عبد العقل ان 
ير في التصديقات مفيدا لبعض التصورات E‏ 
وببان الثاني ان التصور يتعلق بوجود التصديق وعدمه فيكون متسا وي النسسبة إليه 
فلا يكون مر جا ولا موجبا فلا يكون علة فلا يكو نكاسبا فإن الكاسب علة للوجود الذهي| 
والجواب ان الترجي العتبر في العلة بالنظر إلى المعلول هو ترجيح الوجود لا ترجيح اعلق 
واليخيحان متهالفنان ولل و لاا اتاد فقول ائ بض [التضورات يكو له خصوضبةن 
بعض التصديقات يكون بسبما مفيدا له وكاسبا .وبا لجماة هذان الدليلان في غاية السخافة ول 
يقم دليل قوي على هذا المدعي بعد. 
(فبعض كل واحد منهما) أي التصور والتصديق (بديهي ونظري) التفريع 
ظاهر على ما قاله المصنف من إبطال إكتساب التصور من التصديق وبالعك سكا لا نی 
علن من له أدنى فطانة. 
(والبسيط لا يكو ن كاسبا) أي لا يكو نكاسبا بالكسب المعمبر عندم یٹ 
يكون للصناعة والإختيار فيه مدخل والا فطلق إفادة التصور يكون بتصورات المفردات أيضا 
كا في تصور النوع بالفصل وحده وبالخاصة وحدها. 
انی تتح امون لاک ت ورد النظر والفكر) فيه دلالة على 
اتحادهم] فان لم يكن بين مفهومهم تغاير أصلاكما هو الظاهر فهم| مترادفان وان کان يبا 
باوباو کیو اتات را فنا کار مضو في لظ دوق انکر ضير الامش لض يفنا 


متصادقان فقط. 1 
ثم هذا المعنى اعتبره المتأخرون وللقوم الآخر معان أخرى مشحونة في كت لا ذكها 


(وههنا شك خوطب به مسقراط) وهو من تلامذة فيثاغورس ومن أسالذة 
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مدا 4 


ارش ا ججج جج ج ج كك 
إزلاملون وهو ان المطلوب إما معلوم فالطلب تحصيل الحاصل وإما مجهول 
فكيف الطلب) ولا يختص هذا الإشكال بالمطلوب التصوري بل يجري في المطلوب 
التصديقي بأن يقال عند طلب الدليل على قولنا العام حادث هذا المدعي إما أن يكون معلونًا 
إك أو مجهولا على الأول فالعلم حاصل فطلبه يكون تحصيلا الحاصل أو جهولا فبلزم طالب 
الجهول المطلق ويجري فيه الجواب المذكور بقوله. 
(وأجيب بأنه معلوم من وجه ومجهول من وجه) وحاصاه أن المطلوب قد 
يكون معلوما من وجه ويجهولا من جمة الكنه فيطلب الكنه من جمة الوجه فلا يلزم الحذوران 
هذا في المطلوب التصوري والمطلوب التصديقي يكون معلوما من وجه من جمة التخييل أو 
الشك أو الوم وجهولا من تمة العام الإعتقادي فيطلب بالدليل فلا يلرم الحذوران وبالماة 
يتأق جمتا العام والجهل في كل منبها وطلب الجهول المطلق وتحصيل الحاصل تحال في كل من) 
واشتباه العام والجهل يإضاعة الحيثيات متأت فيا فلا وجه لتخصيص الشهة بالتصور كا 
عرض لبعض الككاة. 
(فعاد قائلا الوجه المعلوم معلوم والوجه المجهول مجهول) حاص 
ان المطلوب إما أن يكون الوجه المعلوم فيلزم تحصيل الحاصل أو الوجه الجهول فيلزم طالب 
الجهول المطلق. 
(وحله ان المجهول ليس مجهولا مطلقا حتى يمتدع الطلب فإن الوجه 
المعلوم وجهه) جواب بإختيار الشق الثاني وقواك فيلزم طلب الجهول المطلق باطل فإن 
الوجه المعوم له علاقة العروض أو الدخول بالمجهول فيكون الوجه المجهول بواسطة تلك العلاقة 
معلوما ملتفتا ولكن من حيث ذاته أو من وجه آخر مجهولا فاذا يطلب بالتعريف أو الدليل. 
(ألا ترى ان المطلوب الحقيقة المعلومة ببعض اعتباراتهاء) تأبيد المطاوب 
ببعض الأمثلة بأن المطلوب في التصور قد تاجتون ی 
إن شان اتا كالوجه معلومة فتاك الحقيقة المجهولة قد يطلب تصورها بالحد 
التام لمعلوميتهبا يعض الوجوه وقد يكون المطلوب ا امجهولة بعض الوجوه وانما يصح 
طلا أيضا إذاكانت معلومة بوجه آخر وهكذا في التصديقات إفا يصح طلا إذا ا سابتا 


0 | مكبة الأمين محري - كلاد اند 


(وليس کل ترتیب مفيدا ولا طبعيا) أي لي سكل ترتيب يلزمه إفادة المطلوب 
معنى أنه إذا حصل في الذهن فتفس ذلك الترتيب يفضي إلى المطلوب ولا طبعيا بمعنى أنه إن 
وقع في الذهن فطبيعة الإنسان وفطرته تفضي إلى المطلوب ولك أن تقول المفيد معنو الفاعل 
العام والطبعي بعنى العلة الناقصة يعني ليس كل ترتيب علة تامة للمطلوب ولا علة ناقص: 
بمعنى المقم الأخير للعاة التامة. 

(ومن ثم تری الآراء متداقضة) اي لأجل ان لبس كل ترتيب مسستازما للمطلوں 
بنفس ذاته ولا بإعتبار مراعاة الطبيعة الإنسانية أي فطرتها ترى الآراء متناقضة . 3 

رفلا بد من قانون عاصم عن الخطأ فيه وهو المنطق) وتا الييان ع 
الإحتياج إلى المنطق و الإحتياج ههنا جعنى المصحح لدخول الناء لا بمعنى لولاه لامتنم فإن 
الأخير إنها يتحقق في الأمر الأتم الشامل للطريق الجزثئي والكلي وهو أع من المنطق اني 
يبحث فيه عن المقنولات الثائية أو الأولى ومن الأمر الذي لا يبحث فيه كذلك. 

(وموضوعه المعقولات من حيث الإيصال إلى التصور والتصديق) 
موضوع العام ما يبحث فيه عن عوارضه الناتية أي اللاحقة الشىئ لذاته بمعنى نفي الواسطة 
في العروض او بواسطة غيره واسطة في الثبوت وتفصياه في مقامه مشهور. 

وذهب القدماء إلى أن موضوع المنطق المعقولات الثانية من حيث الإيصال إلى الجهول 
والمعقول الشاني عبارة عما يعرض للشين في الذهن ولا يعرض في الخارج عروضا اتضاميا أو 
إنتزاعيا فيخرج منه الأعراض الموجودة في النارج كالسواد ولوازم الماهية والوجود والشيئية 
ونحوهم. 

وما عرض لبعض المحفقين أن لا عروض للوجود والشيتية في الخارج فيدخل في المعقول 
الغاني بخلاف سائر لوازم الماهية فوهم فاسد فإن المروض ههنا يشمل الإتصاف الإنتزاعي 
وهو موجود فما وإن أريد به الخلط او العروض بعد وجود المعروض فالثاني لا يعقل في 
الوجود أيضا والأول موجود فيه وفي سائر لوازم الماهية لأا انتزاعية لا توجد من حيث الط 
إلا في الحافظ فقط . 

ومثاله الكلية والجزئية والجنسية والفصلية فإنها لا تعرض لشيئ من الموجودات الخارجية 
که لائ مسري تاتا | 1 


راھ و af‏ يي ير و 
e‏ 551 والعكس الممستوي و النقيض. 


9 أ انبة أو ثالغة وهو الحق عندي بالنظر الدة 0 
ت اولي أوثانينة د د تسق فإن المعقول الداني كا 
0 والناني والعرضي يمل مولات على المعقول الأول والموضوع لا يجمل مول 
٥‏ إن قلت إن اإناتي والعرضي يجمل خمولات للكلي الذي هو من المعقول الئان قلت 

ي ریکل في الكلي والجزني يرجع إلى تكلف مسستفنى عنه فإن قلت إن الكلية والمزنية 
ل العام والخاض والعموم والخصوص من المعقولات الثانبة قلت يجعل العام والخاص 
بي ولا في المنطق فيلزم الخلف. 

,4 إرجاع الحمولات كلها إلى المعقول الثاني العارض للمعقول الاي الآخر لا يضور في 
5 وفي البعض يرجع إلى التكلف المستغنى عنه وه وكا ترى فا حق ما قال المتأخرون وبه 
غ الحيثية حيثية تعليلية للبحث أو تقيبدية في نظر الباحث وبالجماة ينظر في المباحث 
هة الإيصال بأن يكون الحمولات متوقنة عليه أو بالعكس أو يكون لازما لها فقط كا يظير 
روما يطلب به التصور والتصديق يسمى مطلبا) بكر المم وفتحها والقاني 
أشهر [ وأتمات المطالب) أي أصولها [ أربع ما وأي وهل و ل ) فالأولان لطلب التصور 
شهر 8 
رااقبان اطلب التصديق (فما لطلب التصور بحسب شرح الإسم) اي لطلب 
تصور الشيئ الذي لم يعام وجوده في الخارج سواء كان ذلك التضور بالذاتيات أو بالعرضينات 
فبندرج فيه الحد التام والناقص والرسم التام والناقص (فسمى شارحة) لشرحما منهوم 
ابم وهذا التصور إما أن يجعل إبتداءا و مرة ثانية في المدركة يعد زوالها عها ران 
الخزانة فالأول مفاد التعريف المي على الطريق الأربع المذكورة والثاني مفاد اللفظي كا سياني 
(أو بحسب الحقيقة فحقيقية) أي ان كان لطلب تصور شي عا وجوده في 
دايع فتسمى حقيقية لبيامبا ذات الشيئ الموجود في الخارج التي قسدى حقيقة عندم إما 
لثائيات أو بالعرضيات فيندرج فيه الحد التام والناقص والرمم العام و الناقص أيضا إلا أن في 


۳۷ | مکی الأنين متجوي-كززالا_الهتد 


الأول لا يشترط العام بالوجود وف الثاني يشترط د ولكن يخرج ج القسمين لي رام 
وة انلام تة ھا اسر ةمطب :أي 

ويتجه الإشكال ههنا بان لا حاجة ا الحقيقية فإن ما الشارحة واليهل 
البسيطة يغنى عنه إذا قدم الأول على الثاني أقول وبالله التوفيق لو قصد إفراد مطلب واحر 
لهذه الحقيقية فالأولى أن يقسم مطلب أي أيضا إلى مطلبين أحدهم| لطلب المميز ل ا 
العام بوجوده الخارجي والآخر بدون العام به مع أنهم لم يقسموه كما سيأتي وأيضا 2 
التعريف اللفظي تحت ما الشارحة والحقيقة كليب| فإن التصورمرة ثانية في المدركة أيضا قر 
يكون بعد العام يوچو الخارجي وقد يكون بدونه فلعلهم لم يقسموه إلى القسمين إكتفاءا بالل 
البسيطة فكذلك كان الأحسن طم أن يكتفوا على ما الشارحة فقط لملا يكثر الأقسام فتأمل. 

(وأي لطلب المميز بالذاتيات والعوارض) هذا موافق لما ذكر في بحث 
الكليات الى وأا طا كق ادب اير كاه فاو د ا وان ا 
منحصر في طلب الجنس والنوع والحد التام وههنا ذكر الرسوم أيضا والتعريف اللفظي فاعليم 
تجوزوا ههنا هذا خلاصة ما في الحاشية. 

وهل لطلب التصديق بوجود الشيئ في نفسه فيتسمى بسيطة أو على 
صفة أخرى)غير الوجود(فيتسمى مركبة) فيقال في الأول هل زيد موجود ام لا وفي الفانى 
هل زيد قاتم أم لاثم المراد بالصفة التي هي غير الوجود إما أتم من أن يكون سابقا على الوجود 
كتقرر الماهية وقييزها وامكانها أو مسبوقا به كلقيام والقعود فيلزم تأخر الهل البسيطة عن 
المرككة أو صفة متأخرة عنه فيلزم ان يكون الطالب للإمكان داخلا تحت البسيطة وهو كا 
ترى والجواب على نحوين الأول باختيار الشق الأول واختيار أنه لا يلزم تأخر مطلب هل 
المركة عن البسيطة مطلقا واغا أرادوا بالتأخر تأخر بعض أنحائه أو أنهم لم يحكوا بالوجوب 
بل حكموا إستحسانا والشاني باختيار الشق الثاني بأهم ارادوا بالوجود على سبيل المسابحة | 
والتوسع نفسه وما فوقه فيشمل التقرر والإمكان والييز وحينشذ يكون مطلب الهل البسيطة ' 
مقدما على المركة مطلقا. 

أقول وبالله التوفيق الأشسب أن يقسم الهل اللسيطة إلى ثلاثئة أقسام الأول قسم 

لطلب الممل الأولى فان الل الأولى قد يكون نظريا فلا بد له من مطلب ألا ترى أن الإنسان 

مکی الاين مني کرت | 7 


ع مور احص سح ته 


ا 


3 
,بوبه إذا فرضنيا عدم تصوره بالكنه يمكن لتا السوال بانه هل حبوان ناطق أم لا والفاني ما 


کون طالبا لمرتبة تقرر الماهية التي هي عبارة عن نفسها التي هي ادر الجعل السسيط بالنات 


١‏ زلف بالتبع كما يقال هل العنقاء متقرر في الخارج وهذا التقرر وان كان ملازما للوجود أكنه 


ىر عليه مغاير له والثالث ما يكون طالبا للوجود وان يقسم الهل المركة إلى قسمين الأول 
يكون طالبا الصفة التي ۵ غير الوجود وهي متقدمة عليه كالإمكان والثاني ما يكون طالبا 


|| 
ماع 


, إإمفة المتأخرة عنهكالقيام والقعود وهذه الأقسام متباينة الأثار والأحكام فللناظرين أن يفصلوها 
1 ويقسموها إلها. 


2 


ولِم لطا الدليل لمجرد التصديق) أي لطلب العلة مجرد التصديق ول يعتبر 


٠‏ فيه علية ثبوت المطلوب في نفس الامر (أو للأمر في نفسه) اي أو يكون فيه طلبا لعلة 
٠‏ ثبوت المطلوب في نفس الأمر أيضا فالأول يسمى دليلا إنيا والناني دايلا لميا. 


, (للأي) ان كان المقصود ها طلب القبيز التصوري فإن استعال هذه الكلمات واقع في هذا 


(وأما مطلب من و كم وكيف وأين ومتى فهي إما ذنابات)اي توابع 


المقصود أيضا ففي الأول يكون المقوصود القبيزالشخصي مثلا اي التعيين من بين الأشخاص وفى 
الثاني القييز الكني أي التعين من حيث المقدار والعدد وفي الثالث ييز الكيفية أي تعينها من 


٠‏ جممة الصحة او المرض مثلا وفي الرابع تمييز المكان اي تعيبنه من المسجد والسوق وفي الخامس 


يز الزمان اي تعيينه من اليوم والأمس (او مندرجة في الهل المركبة) إن كن المقصود 
منبا التصديق وهو ايضا قد يكون مقصودا منها. 


لا التصورات 


(التصورات قدمناها وضعا) اي ذكرا (لتقدمها طبعا) التقدم الطبعى عندهم 
عبارة عن كون الشين محتاجا إلى شئ بحيث لا يكون الحتاج إليه علة تامة للمحتاج وههنا 
التصورات كذلك بالنسبة إلى التصديقات ضرورة احتياج التصديق إلى التصور. 

(فإن المجهول المطلق يمتنع عليه الحكم) إذ ا لحك لا يتصور بدون الإلتفات 


إلى الحكوم عليه مغلا ولا يكن الإلتفات بدون التصور. اس اف ْ 


کک ا یل ا ب کے حوور 
(قيل فيه) اي في قول الجهول المطلق جع عليه الح (حكم فهو كذ ر 

ب 0 القول 1 1 بامتناع الحم عن المجهول المطلق فقد اجنع عليه الح 2 12 
0 ا م 

اع ال بن (وحله أنه معلوم بالذات ومجهول مطلق بالفرض) الا 7 . 


انه معلوم بوصف الجهولية بالذات بالفعل وتمعول مطلق بالدرين بإن برد 1 


حصوله مطل في الذهن حت بوضف الجهولية أيضا كما أن زيدا إنسان بات وفرضتء ي , 
فهو حار بالررض. (فالحكم وسلبه باعتبارین) فباعتبار أنه معلوم بوصف یوی رر 
الحك عليه وباعتبار أنه جهول بالفرض اتجه سلب الحم عنه فام يتحقق شرط اتر ٠‏ 

ولو قرئ بالعرض بالعين فتحرير جوابه أن امجهول المطلق معلوم بالذات به يبي ارم 
عليه ويجهول مطلق بالعرض بعتى أن العقل يجعل مفهوم الجهول المطلق عنوانا الحتيقة ر" 

3 

هي جهول مطلق. 

كانت تحالآ فاكم على العنوان الحاصضل في الذهن وستلبهبالنظر إلى انون رون 
. العنوان عرضى للمعنون فاتجه إليه الحكم بالنظر إلى ذاته الحاصل وساب الح باعتبار انرا 
العرضي مع المعتون. 

والظاهر هو التقرير الأول للجواب وبه يندفع المغالطة المشهورة وهي موقوفة على قير 
مقدمتين بديبيتين الأولى أ نكل مفهوم سواء كان واقعيا أو فرضيا لا يخلو عن النفيضين كلوجر 
والعدم في تفس الأمر والانية انكل حال للشيئ بحسب نفس الأمر مع قطع النظر عن فرض 
الفارض فهو لا ننستازم اال فان المسعازم للتَال حال بالتزورةة 

وبعد ذلك نقول إذا فرضنا شيئا يستازم وجوده عدمه وبالعكس في تقس الأمر فهنا 
مفهوم من المفهومات وكل مفهوم فهو في تفس الأمر إما موجود أو معدوم بحك المقدمة الأول 
فإذاكان موجودا في تفس الأمر هذا المفهوم يكون معدوما فها بناءا على الفرض والمكس 


ايضاء 


9 


خينكذ يلزم اجتاع النقيضين المستحيل بسبب امر واقعي وهو وجود ذلك المنهوم في 
نفس الأمر بلا فرض الفارض أو عدمه كذلك واندفاعها ما مر باختيارانه معدوم بالذات بالفعل 
وموجود بحسب الفرض فإن الإستلزام فرضي فاختلف الجهتان وبه يندفع شببة أخرى. 


یکا اکل منحوي بحلا افيد | كا 4 


1 
/ 


/ 
/ 
/ 
/ 


1 
/ 


ار 


س و و و و و و و و و و و و و ك سسس 
وهي ا رضنا منهوما لا یکین تمتقه اصلا لا في اانه ولا في الحارج لا بالنات ولا 


لاعس شي 


بالمرض فهذا المفهوم لا يخلو في ننس الأمر إما معلوم أو مجهول على الأول أمكن تحتقه فإن 


العم عبارة عن حصول صورة الشبئ في الذهن وهو نحو من تحققه ولو بالعرض فيلزم اجتاع 
النقتيضين” 

وملك العاني ايضا يلزم صحة. تحتقه وان كان بالعرض فإن امجهولية وصنف يكن انيه 
با والملة فلك الوم لا يلو عن التتيضين, يكين علبه باحدهي 

ووجه اندفاعها ا مر بأن هذا الشيئ بمكن التحقق بالذات ولو بالوجه العرضي لا 

بحسب الفرض فقط ومتنع التحقق بالفرض فلا استحالة. 

نعم في هذا المقام شيهة قوية أخرى لا تنحل بانامل الأنظا ر إلا بتأيد الله تعالى وى 
ان منهوم الجهول المطلق بمعنى سلب حصول أمر حاصل لشيئ كتمرو بالفئل سيا مطلنا 
ما يكن أن يتصوره كل واحد فإذا فرضنا حصول هذا المهوم لزيد مثلا | إبتداء خاليا عن 


1 الفهومات الأخر فعمرو مغلا بالقياس إلى ذلك المفهوم اما معلوم له بمعنى حصول أمر حاصل 


أعمرو بالفعل المناقض لذلك المغهوم أو مجمول مطلق ركلا الشقين باطللان. 

أما الأول فلأن في هذا الشق لا بد أن يكون ن أمر حاصل لعمرو بالفعل حاصلا في 
ذهن زيدكذلك وليس في ذهنه إلا مهوم الجمول المطلق المناقض له فيلزم اجتاع النقيضين. 

وأما الغاني فلأن مفهوم امجهول المطلق إذا ثبت لعمرو بالفعل وهو في ذهن زيد بالفعل 
على ذلك التقديز الواقعي فيلزم كون مرو معلوما له بالمعنى المناقض مقهوم لجهول المطلق فيلزم 
اجتاع النقيضين النقيضين 

5 ا وو عا سوك يمن يرس بام 
الأزمنة والآنات قلت مرادنا من الفعل الآن الخصوص كان وصول الشمس إلى تصف الهار 
مثلا. 

و باجملة إذا تصور زيد مفهوم امجهول المطلق في ذلك الآن فعمرو بالقياس إليه مجهول 
مطلق أو معلوم بالمعنيين الذكورين وعلى كلا التقديرين يلم کون عمرو مجهولا مطلتا له في ذاك 
الآن ومعلوما له مطلقا فيلزم الإستحالة. 

لا يقال إنه معلوم بالنات وتجهول مطلق بالفرض أو بالعكس لأنا قول كلامنا بعد 


ا اندج سار 
7 : ة فسستفسر ماذا حاله و 

حصول هذا المنهوم في ذهن زيد وهو مكن باسك 0 ابر 
بالمعنيين المذكورين المتناقضين في نفس الأمر وحينئذ لا دخل لفرض رض وهذا ظاهر لن 
له أدفى تأمل وتعمق. , 

(الإفادة) اي إفادة ما في الذهن (إنما تتم بالدلالة) وهي وكون الشئ جن 
يعم منه شيئ آخر وهي بالإستقراء منحصرة في 1 أقسام أولية القسم الأول (منها عقلية 
بعلاقة ذاتية) اي علاقة التأثير فبشمل دلالة الأثر على المؤثر وبالعكس ودلالة أحد الأثرين 
عل لاخر 

(ومنها وضعية يجعل الجاعل ومنها طبعية بأحداث الطبيعة) ارال عدر 
عروض الثاني كدلالة أح أح على السعال وركض الدابة على مشاهدة العلف. (وكل منها 
لفظية وغير لفظية) فهذه ستة أقسام وتايز بين الكل ظاهر إلا بين العقلي والطبعى مون 
غير اللفظي فإبها متحققان في مادة واحدةكالمثال المذكور وكدر عة التبض الدالة على اجى .فإن 
الدال اثر فيا للمدلول. 

والحق أن بين تغاير الجهات ضروري فمن جمة التأثير دلالة عقلية وإن قطع النظر عنه 
ولوحظ من جمة أحداث الطبيعة فدلالة طبعية كما في الدلالة اللفظية الطبعية فإها أيضا لا تخلر 
عن التأثير ولكن بتغاير الجهات لا اشتباه ههنا أيضا: 

(وإذاكان الإنسان مدني الطبع) أي يحتاح ق تعدشه إلى الفدن وهو اجټاعه 
مع بني نوعه ليتعاونوا ويتشاركوا في تحصيل الغداء والمسكن وغير ذاك (كثيرا لإفتقار إلى 
التعليم والتعلم) لأن تحصيل الأسباب المذكورة لماكانت بمعونة بني نوعه ولا تتأق إلا بنهم 
ما في ضميره والدلالات الطبعية والعقلية لا تفي بالفهم على الوجه المطلوب أعني الوجه المنصل 
كما يقتضيه التفخص وكذا لا تفي الإشارات والحركات للدلالة على المعاني العقلية الصرفة. 

(وكانت اللفظية الوضعية أعمها وأسهلها فلها الإعتبار) والسر فيه أمر 
إلهي هو أن الله سبحانه وتعالى وضع أصول الألفاظ إزاء معان لا تعد ولا تحصى ثم عام آدم 
الا وتعلم منه بدوه بهارسة العادات بواسطة أو بلا واسطة واشتيرت من حيث 
الدلالة فا بینم في كل درجة وطبقة فللشهرة كانت أسهل المأخذ و أما العموم قلعا ببنا انه 
يترك سبحانه تعالى معنى من المعاني المستعملة عنده إلا وضع اللفنظ بإزاءه وكل من الألفاظ 
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لاعن شرج سل لعلوم 
ا2 نان ماقت رة متم فکانت اللفظية الوضعية اشمل الدلالات وأسهلها. 

رومن ههنا) اي لما ثبت کون الإنسان محتاجا إلى التعلم والتعام وذلك بدلالة الوضعية 

واذكل منهما إنغا يكون لإفادة المعاني من حيث هي هي دون العين الخارجي والذهني واستفادتها 

ىزإك (تبين أن الألفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي هي دون الصور 
الذهنية أو الخارجية كما قيل) وذلك لأن الغرض من الوضع الإستعال فل|كان مناط 
الإستعال المماني من حيث هي كان مناط الوضع أيضا تلك كما هو الظاهر فيكون هي 
الموضوع لها. 

إعلم أنبم اختلفوا في الموضوع له للألفاظ فقيل الصورة الذهنية لأا الحاصلة في الذهن 
وفيه مع أنه لا يستازم المدعى فإن الطبايع من حيث هي ايضا حاصاة فيه اللهم إلا ان يراد به 
الحصول الشخص بالذات نقول بالمنع ونستند بأن الموضوع له لا بد أن يكون ملتفة إليه بالذات 
كما ترى في الوضع العام للموضوع 4 الخاص دون ان يكون حاصلا باإذات على أن من المعاني 
مالا يوجد في الذهن كذات الباري تعالى وذات الهويات الشخصية سيا المادية فلا يشمل 
الألفاظ الموضوعة بإزائهاء 

وقيل الأعيان الخارجية لأا مناط الإستعال والملتفت إلا بالذات وفيه مع أنه منقوض 
بالطبائع من حيث هي فإن الإستعال والإلتفات يجري فها أكثر من الأعيان. 

۴ يشكل بالألفاظ التي لا يوجد معانهها إلا في الذهن كالعام والإنتزاعيات والمعقولات 
الثانبة لخيتدذ لا بد أن يقال بالتوزيع أي بعض الألفاظ موضوعة للعين الخارجي كاسم الله تعالى 
وأساء الجزئيات المادية وبعضها للمفهومات الذهنية كلفظ العام وبعضها للطبائع من حيث:هي 
هي كلفظ الإنسان والفرس. 

ويراد بقول المصنف موضوعة للمعاني من حيث هي هي ان لا يوخذ في موضوعاتها 

العين الخارجي فقط أو الذهني كذاك كا يقتضيه المقابلة هذا بحسب ال جلي من النظر والنظر 

الدقبق يحكم بأن الموضوع له في الكل ننس الشيئ من حيث هي هي فاسم ذاته تعالى موضوع 
بإزاء نفس ذاته: 

ولا يلخط فيه خصوصية ظرف دون ظرف فلو حصل ذاته تعالى في الذهن المتبدل 

الموضوع له وكذا في الجزئيات المادية لو حصلت ذواتها في الذهن لم يتبدل الموضوع له وعلى هذا 

6 | کته لين نعو كلايد 


سنس مارم 


سے 
بدلا الأنتزاعية كالفوقية والتحتية وغيرهم| فإن معانهبا لو فرضنا حصولها فار 
لا يتبدل الموضوع له طعا وهكذا في غيرها. ١‏ 
7 وظبرهما يقال في تحصيل معن الكلي ما لا بنع العقل تكذه في الخاج معان لكر 

افرضية كاللاشيئ يستحيل عند العقال تكاره فيه لكن المنهوم من حيث هو ل يأ ى 
كذلك معاني الأثناظ موضوع لها من حيث ذاتها مع عزل اللخط عن.خصوصيات الظروى 
فهي من هذه الجهة لا تاي عن حصولها في امخارج والذهن وإن كانت قاي عنه من جمة ار 

رفدلالة اللفظ على تمام ما وضع له من تلك الجهة مطابقة) في این 
بالجهة إشارة إلى دفع الإشكال المشهور وهو ان اللفظ مثلا إذا وضع للملزوم واللازم وأررر 
اللازم من جمة أنه لازم لملزومه الموضوع له يكون الدلالة حينشذ إلتزامبة. فلو م يعتبر في الاي: 
هذا التقييد ينتقض ا .فإذا اعتبر دفع النقض. 

(وعلى رجزئه تبن اوهو لازم لها في المركسات) وجذا أولى ما ږږ ر 
بعض الكتب إن التضمن والمطابقة متحدان بالذات وما قيل انه تابع ولازم لها فجاز وتس 
فإن دلالة اللفظ على الكل مطابقة .وهذه الدلالة من حيث انبا دلالة على الأجزا 5 
يعتبر فيا دلالة أخرى لتكون تابعا ولازما فقولهم بالتبعية مجاز. 

وفيه أنه لا يجوز فإن هذه الدلالة بالعرض .وما بالعرض تابع ولازم لما بالنات حقيقة. 
ألا ترى أنه يقال بالحقيقة عرفا عاما وخاضا ان حركة الجالس تابعة لحركة السفينة ولازمة لها 
ولفظ التابع واللازم متعارف في الواسطتين أي الثبوت والعروض فإيراد لفظ اللازم الظاهر 
مئه الحقيقة أول نمااقاله ثه. 


ء تضمن. فلا 


واعلم أن ههنا مذهبين مذهب أهل الميزان وهم لم يعتبروا في الدلالة القصد بل التي 
فقط فدلالة اللفظ الموضوع للمعنى المركب على الأجزاء المفهومة في ضمن المعتى المركب بحيث 
م يتعلق القصد بها بالذات تضمنية وأهل العربية إعتبروا القصد فلا تكون تضمنية عندم. 

والحق مذهب أهل الميزان فإن على مذهب أهل العربية يبطل الحصر فإن اللاة 
التضمنية الميزانية لا تدخل ني شين من الدلالات لا يقال إمبا خارجة عن المقسم فإن التصد 
داخل في الدلالة لأنا تقول الإفادة إننا تتم بالدلالة وفهم المعنى ايضا إنما يتم هنا ولا شك اني 
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ملاخسن شرع سل علوم 
الصورة المذكوزة كلاهما متحققان فلا بد من القول بها واخراج بعض أنحاء الإفادة .وفهم المعنى 
من الشيئ من الدلالة تخصيص بلا مخصص .وادعاء الإصطلاح فيه لا يليق بشأن الحصلين. 
ولايخرج دلالة اللفظ على جزء المعنى قصدا من الأقسام فإن ذلك تجوزه المجازات داخاة عندنا 
في المطابقة لا في الإلتزام كما زع بعض الحققين. 
والمراد بالموضوع له اعم من أن يكون وضعا شخصيا او نوعيا والوضع النوعي موجود في 
أننواع المجازات كما سيأتي. 
(وعلى الخارج إلتزام) ويشكل بان اللفظ إذا أريد به جزء المعنى فهو لا يكون 
مطابقة لأنه ليس تام المعنى الموضوع له ولاتضمن لأنه لم يعتبر فيه القصد وانتفاء الإلتزام ظاهر 
وجوابه بما مر من أنه مطابقة وقد تحقق فيه الوضع با معنى الأتم الشامل للمجازات بمعنى 
ا انه تعين من الواضع ان اللفظ إذا لم يصح استعاله في مقام في المحنى الموضوع ه فيعدل عنه 
ويستعمل في معنى مناسب آخر وهذا نحو من التعيين. 
وهنا البيان ظهر فساد من أدخل الجازات في الإلتزام دفعا لإختلال الحصر فإن المجاز 
| المستعمل في الجزء ليس منه البتة فإذا أدخل هذا النوع من المجاز لتاك الدقيقة في المطابقة 
| فيدخل سائر أنواعه فما إلا ان يعتبر فيا الدلالة بالنظر إلى المعنى الموضوع له حقيقة وحينئذ 
برد الإشكال بقول الصف (ولا بد من علاقة مصححة عقلية أو عرفية) فإن العلاقة 
| العقلية والعرفية هو اللزوم الذهني عقلا وعرفا. ولا تلزم في امجازات. 
فإن السيب مغلا لا ينتقل منه إلى المسبب باللزوم العقلي اوالعرفي واذا اعتبرت القرينة 
| فهي قد.تكون خفية فلا ينتقل مما إليه بالعلاقة العقلية أو العرفية إلا ان يقال إا يتحقق 
الدلالة في الجاز الذي خفيت قرينه بعد ظهورها وبعنده يتحقق العلاقة المذكورة. 
ولا ينظر إلى ما قبل إن الإعتبار القريدة يخرح الدلالة عن اللفظية فإن القرينة قد تكون 
! حالية فإنا ما جعلناها داخلة في الدال بل قلا بأبا شرط للدلالة ولا يلتفت إلى ما يقال في 
| جواب ما قبل إن المركب من اللفظ وغيره لفظ كا ان المركب من الجوهر والعرض جوهر 
| فإنه قياس مع الفارق فإن الجوهر عبارة عن عدم الشيئ في الموضوع فإذا عدم الجزء عن امحل 
| عدم ما هو مركب منه من ذلك امحل .والتافظ امر وجودي إذا أثبت لجزء لا يلزم أن ينبت 
| الما هو مركب منه ومن جزء آخر لا يكون من جنس اللفظ. 


“سور بج مسا لمي 


والحق ان الدلالة المعتبرة ة في المجازات داخاة في المطابقة فإن هذه ET‏ 9 
الظاهر من تعريفها باللفظ المستعمل في غير مأ وضع ل اللهم إلا أن يعم الإستعال للقصدي 
عدر r‏ 

غینئذ تتنوع على نوعين أما القتصدي فداخل في المطابقة واما التبعي ا 
نوعين تضمن إن كانت بالنسبة إلى الجزء والتزام وان كانت بالنسبة إلى الخارج وبعد ر 
الملاقة يتصور اللزوم اانهني أيضا ولقد اطنبدا الكلام في هذا امقام ليفيد للناظر بصي 

(قيل الإلتزام مهجور في العلوم فإنه عقلي) ) لياش راد اتيا مر ور 
الإلتزا م لا يلزم أن يكون فيه الدلالة على الأثر او المؤشر أو على أثري مشر واحد بل الجازان 
التي تكون باعتبار ما يؤول أو ماكان إذاكانت فا قرائن واضحة كما ذكرنا فما دلالة | لإلترم 
إذا فهم غير الموضوع له تبعا بواسطة ت تلك العلاقة الظاهرة ولست نلك ادلا عتلية بل الا 
بالعقلي أنه ليس بواسطة الوضع فإما ان یراد به أنه لیس له دخل اصلا فيه فهو هنوع و ا 
اريد به الدخل التام فيتوجه النقض بالتضمن كما قال المصنف (ونقض بالتضمن) 

اللهم إلا ان يتكلف ويقال ليس عقلية التضمن كحقلية الإلتزا م فإن فهم الجزه في فى 
الكل كأنه ملاصق للوضع واما فهم الخارج فكأنه بعلاقة زائدة ومثل ذلك تكلفات أخرى لا 
نوردها خوفا للإطالة. 

(و يلزمهما المطابقة) وهذا ضروري على طور أهل الميزان ن فن التابع لا یو 
بندون المتبوع ووجحمه ما فصلنا آثقا واما على طور أهل العربية فالإستازام تقديري - 
عكس) فان الموضرع له قد يكون بسيط لا لازم له (وكونه ليس غيره)ركذاكونه شیا أو 
ما يصح أن يعم وأمثال ذلك (ليس مما يسبق الذهن إليه دائما) ليلزم کون الإلتزام 
لازما للمطابقة. 

وأما التضمنية و الإلتزامية فلا لزوم بيا فإن المعاني السسيطة قد يوجد لها لازم 

هني والمرككة قد لا يوجد لها لازم ذهني أما الأول فكلفظ العمى إذا أريد به العدم الخاص 
مالساي رو ب د حي لول المطابقي 

فإن العدم والوجود وكذا أشباهها معنى بسيط لا تركب فيه أصلا لا في الذهن ولا 
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لاحن شرج سل مارم 
ا في الخارج كنا تقررفي موضعه والضرورة أيضا شاهدة .والتقييد والقيد لازم ذهني له فيتحقق 
| الإلتزام بدون التضمن. 
فإن قلت لفظ العمي موضوع في لغة العرب بمعنى نى العدم مع التقييد فام يثبت المدعى 
| قلت ليس كلامنا ههنا في لغة العرب خاصة وليس كلامنا مبنيا على محاوراتهم فقط بل في 
ا ان هل يوجد لفظ زاء معنى بسيط له لازم ذهني فإذا عينا لفظ العمى للمقيد من حيث أنه 
ميد على طريق لا يكون التقبيد والقيد داخلا ثبت المدعى. 
واما الشاني تكالفظ الإنسان الموضوع بإزاء الحيوان الناطق فإذا أطلق لا .ينهم منه إلا 
١‏ ذلك امجموع ولا يفهم معه شئ خارج عنه وأما ابداع احتال أن يكو هناك شعور للخارج 
اللازم ول يكن شعور الشعور فبعيد ساقط عن درجة الإعتبار وبيان نسبة عدم إستلزام 
المطابقة والتضمن للإلتزام على ظاهر الأمر. 


(الإفراد والتركيب حقيقة صفة اللفظ لأنه ان دل جزؤه على جزء معناه 
, فمركب ويسمى قولا ومؤلفا وإلا فمفرد) فقد أخذ في في تعريفهم| الدلالة وهي صفة 
| اللفظ حقيقة فكذا ما هو مركب منها. (وهو ان كان مرآة لتعرف حال الغير فقط 
فأداة) وهذا معنى کونه غير مستقل و من لوازمه عدم كونه محكوما عليه ومن خواصه عدم 
| کونه محكوما به. 
| أقول بتوفيق الله تعالى وتوفيقه تحقيق المقام أن المعاني الحرفية التي تجعل مرآة لتعرف 
| حال الغير يتعلق بها علوم اربعة مشهورة من العام بالكنه وبالوجه ويوجمه و بكنهه فهذه ا معاني 
أ في العم الأول لا تكون غير مستقلة ولا تكون مرآة لتعرف حال الغير فإن المرآتية تقتضي 
الإلتفات بالعرض وكنها معلوما بالكنه يقتضي الإلتفات إلها بالذات قفي هذه المرتبة يصير 
محكوما عليه وبه وكذا لا تكون في العام الثاني ايضا غير مستقلة بعين هذا البيان و لا مدخل 
فيه للعنوانات التعبيرية. 
نعم قد يكون العنوانات في مجارى محاوراتهم وعرفهم كاشفة عن بعض انحاء العام 
لمعنوناتبا فلذا يظن ان المعاني الحرفية في هذا العنوان مستقل وفي ذلك غير مستقل كما يقال 
هذامعيئا من أومعنى,متن ,هذا اوالإشداء:الخناصن معد غير مستتقل وعكيله. 
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س سک اصن ارين 

واما العلم الثالث فالوجه فيه لا يكون مرآة للمعنى الحرني الذي فرض وجحمه وإلا صار 
علا بالوجه فهذا الوجه إما أن يكون معنى نسبيا مرآة لشيئ آخرغيره اولا فإن كان مرآة هو 
غير مستقل لا يصلح لأن يحكم عليه وبه وان لم يكن فهو صاخ لما .بقي العام الرابع وهر 
مناط كون المعاني الحرفية غير مستقلة وكرما مرآة لتعرف الغير ومناط لعدم صلاحية كر 
محكوما علها وها ولا مدخل فيه للعنوانات. 

فإنا إذا فرضنا رفع تلك العنوانات نجد في تلك المعافي الإستقلال وعدمه وامرآتية 
وعدئما وصلاحية كنبا محكوما عليبا وها وعدئم) نعم لها في بعض اللفات خواص وهي أن 
انضام بعض الألفاظ إلى بعض الألفاض الموضوعة لها يكو نكاشفا عن مرتبة من العام لا يكون 
الإنضام الآخ ر كاشفا عنبا بل عن مرتبة أخرى من العام ولهذا يظن أن المدخل للعدوان كا 
تقول في لغة العرب سرت من البصرة إلى الكوفة ففي هذا الإستمال والإنضمام لا يتعلق العام 
معنى من إلا العام بكنبه فيكون غير مستقل البتة وإذا قلت معنى من غير مستقل أو الإبتداء 
الخاص كذلك فلا يتعلق العام ا إلا العام بالكنه أو بالوجة فهو مستقل البعة فأتقن هذا 
التحقيق فإنه ينفعك في كثير من المواضع. 

(والحق أن الكلمات الوجودية) وهي كان الناقصة وأخواتها وهذه الكلبات بادا 
دالة على النسبة وهيأها على الزمان. 

(منها) أي من الأداة. (فإنَ كان مغلا معناه كون الشيئ شيئا لم يذكر بعد) 
معناه الوجود الرابطي الذي هوالنسبة التامة الخبرية التي هي مرآة لتعرف حال الغير غاية ما في 
اباب أن يكون مقترنا بالزمان بل النسبة إلى الزما نكما سيأق .فتؤكد معنى الحرفية بخلاف 
معن ى کان التامة فإن معناه الوجود في قسه فيكون داخلا في الكلمات دون الأداة ولذا أجرى 
علا أحكائما من انبا لا تكون محكومة علا أو بها بانقرادها كفى وإلى مغلا وإذا جعلوها من 
الأإؤابظ الزمافلة: 

قال بعض احققين أن الوجود الرابطي أعنى وجود النسبة التامة الخبرية الإيجاية 
والوجود في نفسه متباينان بالذات بحيث لا يوجد بنا أمر مشترك ذاتي لما والوجودان ها 
الكونان فإن لفط الوجود والكون متزادف. وقال إن الكون ليس معنى مشترك بين الكونين 
کیف وهذا المغنى إن كان مسستقلا كان كونا في نفسه لا لفيره وان کان غير مستقل کان لغيره لا 
مكب این تحرو عات | 4/١‏ 


أ لاان شرج سل الور د ووو س 
2 أقول في دفعه أن الأمر المشترك مستقل فهو إذا أضيف إلى أمر واحد كزيد وعمرو 
| يكون کونا في نفسه وکونا مموليا وإذا لوحظ بين أمرين على طريق النسبة الخبرية يكون 
غير مستقل بسبب هذه الخصوصية .وبالجملة أن طبيعة الوجود المصدري الذي يعبر عنه في 
الفارسية بهستى أمر واحد هو المعبر عنه بالكون و معنى مستقل .ويلحقه عدم الإستقلال 
بسبب خصوصية لحاظه بين الموضوع والمحمول وإذا لوحظ إقترانه بأمر واحد كزيد مغلا يبقي 
على إستقلاله. 
إذا تقرر هذاء فنقول إن الكون معنى واحد مستقل كفهوم الملاصقة والمصاحبة والملاقاة 
وهذا المعنى المستقل مبدأ لكان الناقصة والتامة واا عرض له عدم الإستقلال من جمة ربطه 
بين الشيئين كما في الناقصة ويقى على الإستقلال إذا نسب إلى شيئ واحد كا في التامة 
فتولناكان زيد قم كتولدا حصب زيد عمرا ولصق بكر خالدا ولقی جعفر عمرا فكما لا يكون 
هذه الكلمات أداة, كذلك لا تكون كان الناقصة أيضا أداة. 
وما زعموا ان كان الناقصة إنما تدل على النسبة والزمان بالطل قطعا .فإن اصل معنى 
الوجود المصدري أي المعبر عنه ببستى محفوظ فيه .غاية ما في الباب عرضته النسبة كما في 
الأمغاة المذكورة فالحق أن مشاكته مشاكلة جميع الأفعال المتعدية فاصل معنى الحدث مستقل 
فيه أيضا فلا يخرج عن الكلمات وهذا الكلام حقيق بالتأمل الدقيق. 
(وتسميتها كلمات لتصرفها ودلالتها على الزمان) أعني على سبيل الجاز 
وقد ظهر لك حقيتعه (وإلا فان دل بهيأته على الزمان فكلمة) قد اشتبر بيهم ان 
معنى الكلمة عندهم مركب من ثلاثة أمور الحدث والزمان والنسبة إلى الفاعل. 
والظاهر من الزمان هو النسبة إليه فام يكن الكلمة عندهم مستقاة إلا باعتبار معناها 
الحدي وهو المعنى التضمني وقد صرحوا به .والحق أن معناها أمر إجالي يحلله العقل إلى هذه 
الغلاثة كما يشهد به الوجدان السلم فالقول بأن معناها مستقل بالنظر إلى المعنى التضمني 
كلام ظاهري والتحقيق أنه مستقل بالنظر إلى المعنى المطابقي. 
(وليس كل فعل عند العرب كلمة عند المنطقيين فإن نحو امشى 
وتمشي فعل عندهم وليس بكلمة عند المنطقيين لإحتمالهما الصدق 
قوم عمسف 


7 ر اردور 
والكذب) حاصله ان نظر المنطتيين اكان س المعنى لا إلى الفط وصيفة الیک 
واخاطب معناه معنى القضية لإحتال الصدق وا 1 

والقضية مركة من الموضوع وامحسول والنسبة في المعنى وفي الفط ا و 
راد ذإن التاء تدل على الفاعل الخاطب والألف والنون على اكلم لبا 
المرث ,فإنا عدوهما من المركات التامة الخبرية وأخرجوا عن الكلمة. 

ونظر أهل العربية إلى اللفظ قصدا وتبعا إلى المعنى وني اللفظ تصرفتها شل او 
ودلاتهها مشل دلالعه على الزمان ولشدة إرتباط الأجزاء بعضها مع البعض في الفط كالزر, 
المفرد وفي أقسامه من الفعل بخلاف يشي فإنه كلمة عند المنطقيين والعرب إذر 
أنه ملكتن اردب والقضية ما لم يصرح بالفاعل فإن يمشي بلا ذكر الفاعل 00 
يمشي أحد اوزيد ولا يلزم عند ذكرهها اليد وهو باطل قطما في حاورا ٠‏ نهم في الخاطب 
عند ذكر الفاعل مغل تشي أنت وفي المتكلم عند ذكره نحو أمشي أنا وشي نحن ينهم الي 
قطعا في الحاورات فوح الفرق فافهم. 

زوالا فهو اسم ومن خواصه الحكم عليه) أي الحك عليه عند تصوره کې 
وإلا فيحكم على معاني الحرف عند التصور ات الثلاثة الباقية كما عرفت آنا 

زوق لهب نان حرف جر وضرب قعل نماض لا" يرد ون یک ا 

الا 
تصوره بكنبه والا فا جک على المعنى يتصور في الحرف أيضاكما يقال معنى من غير مستفل 
ولا مدخل للعنوان في صحة الحكم وعدتماكم| وهم. فإنه تابع لجعل الجاعل فلو فرضنا عدئم] ١‏ 
يكون التفاوت في صضحة الحك وعد ما بالنظر إلى المعنى ونظر الميزانيين بالذات إلى المعاني فهم إنا 
يتفحصون الخواص والأحكام بالنظر إلها. فلا بد لهم عند ذكر تايز الخواص والأحكام ايز 
المعاني الختصة بها وطريقة ما بنا وهو التحقيق. 

0 يقال ان نظر الميزانبين أيضا في مبحث الألفاظ قد يكون موافقا لنظر اهل 
العرب في ذكر خواص الألفاظ سيا إذاكان بالنظرالى المعاني فكون اللفظ محكوما عليه بالظر 
إلى انى مع e‏ الاسم 


عدوه| من 


حمس ج سل ملعلور ج يي جح جح حص حص ام 
| نوها اليف درک طايه لظو رل بسقناء ذخا عل غنرادة 0 ن يقال معنى من أو 
الابعداء الخاص. 

وبا لمملة ان لفظ .من لا يجك عليه بالنظر إلى معداه إذا عبر ذلك المعنى في حاورا 
رافظ من فن جمة هذا التقييد يتحصل الخاصة للاسم الاين اوا ارک فر نا 
العنوان ايكون عم معنى من بكنهه دون غيره فهو فهو المصحح لعدم الححك. 

قال في الحاشية وما قيل ان من هذه عام لما هو حرف حتيقة ولبس هذه حرف 
ركذلك ضرب فلس بشيئ فإنه لم يقال به أحد من علاء اللفة وكيف يلتزم ذلك في المهمللات 

حاصله ان ممن تتبع إستعال أهل اللغة أي اهل العرب ل يظهر له أن لفظ من له 
معنيان حرفي وإسمي ولو کان له معنيان وإ نكان أحده منقولا عن الآخر يظهر لنا حاله من 
تفحص كلامم في اسستعالاتهم و التزام التكلف بان الحاكين على ألفاظ الحروف والمهملات 
يجعلون علا عند الحكم بعيد عن شأن الحصلين فلذا لم يلتنت إليه المصنف. 

(والأول) أي الحم على نفس الصوت (يجري في المهملات أيضا) ك 
يقال جسق ممل وديز مقلوب زيد (وايضا ان اتحد معناه فمع تشخصه وضعا 
| جزئي) هذا التقسمم بالنظر إلى المعنى الواحد وإن كان ذلك في ضمن المتعدد فالجزني والمتواطى 
والمشكك يكبون في اللفظ المتكثر المسنى. فيجامع المنزثي المشسترك والمتقول كنا المتواطي 
والمشكك فالتغاير بين أقسام متحد المعنى ومتكثره بالإعتبار واما بين أقسام كل واحد مہا 
فبالذات: 

(ويدخل فيه المضمرات واسماء الإشارات فإن الوضع فيها وإن كان 
عاما لكن الموضوع له خاص على ما هو التحقيق) اي متشخص فتدخل في 
تعريف الجزثي المذكور أما تشخص الموضوع له في اساء الإشارة فظاهر .فإنه موضوع لما هو 
جزفي محسونن :وأا في المتكلم والخاطب فأيضا ظاهر. وأما في مبر الغاتب الواحد لو جعل 
مرجعه مشخصا فهو أيضا ظاهر. بني الكلام في ضير الغائب إذا جعل مرجعه أمراكلياكا 
تقول الإنسان كلي فهو مقول على كثيرين في نفس ذاته فإنه ليس بجزئي حقيقي البعة. 

أقول وحينئذ يسقط ما أجاب به السيد فدس سره في حاشية شرح الختصر ضير 
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ساب 


امم سک بل 
الغائب راجع إلى المذكور والمذكور بما هو مذكور ا قعل الشركة فإن هذه ية القصرس/ 
تعتبر في ا يقتضيه الضرورة ولو اعتبر لم یکن عليه حمل الكلي. 

والحق في الجواب أن : يقال إن المصنف ما أراد بدخول المضمرات ف في الجزئي الق 
جميع أصنافها وأشخاصها بل 2 بالدخول بالنظر إلى الأكثر والغائب في هذا الإستمال اني 
كرنا متواط أو مشكك ولقاة هذا القسم لم يورده تحته| إحالة إلى فهم المتعام .بتي الكلامي 
ان أسماء الإشارات والمضمرات إذا لوحظت إلى معابها المتعددة ففي أي قسم تدخل,. 

أقول خارج من المقسم المعتبر ههنا فإن المقسم نجسب الأحكام في الأول اللفظ الف 

بالنظر إلى المعنى الواحد وفي الغاني اللفظ المفرد بالنظر إلى المعاني المتعددة بالأوضاع المتعددة 
نوعبا أو تتخصيا وفي الوضعي النوعي أيضا تعميم بحيث يشمل المجاز ايضا. 

الوض ابام معناه ان يلاحظ الواضع امراكليا ويجعله مرآة لملاحظة أمور متكة: 
ويعين اللفظ بواسطة تاك الملاحظة فإن كان عين اللفظ في هذه الصورة لكل واحد من 
الجزئيات فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا كوضع اسم الإشارة فإن الواضع لاحظ امراكليا 
لا لأن يوضع ذلك اللفظ له بل لأن يلاحظ جزئباته ب اللفظ لعلك الجرئيات وان كن عين 
اللفظ بإزاء ذلك الأمر العام الذي جعل مرآة لإفراده فهذا وضع عام وموضوع 4 كذاك. 

والوضع الخاص عبارة عن تفي ما ذكرفي الوضع العام بأن لا يلاحظ الواضع الأمرالعام 
للوضع له او لإفراده فام يق حينئذ شق إلا شق ان يكون الواضع بوضع لفظا بإزاء امر خاص 
شخصي أو نوعي لا يجعل مرآة للأفراد للوضع له أو لإفراده لخينئذ لا يكون الموضوع له إلا خاصا 
البعة بل لا يكن أن يكون عاما بالمعنى المذكور بأن يكون الموضوع له يجعل مرآة للكثير ولا 
يلزم التناقض هذا تنقيح وبوضيح لما في الحاشية فإفهم. 

(وبدونه متواط ان تساوت أفراده في الصدق) ليس المراد بالتساري فيه 
عدم التفاوت مطلقا فإنه محال بل المراد من التفاوت المسلوب فيه هو الذي اعتبر في قسريء 
أعني المشكك كا سيآني [ والا) أي وان لم يوجد التساوي (فمشكك وحصروا التفاوت 
في الأولية والأولوية والشدة والزيادة) والحصر في الأربعة ليس إلا بالإعتبار والإصطلاج 
للأغراض المقصودة لهم. 

اما الأولية فعناها ان يكون ثبوت الكلي لبعض الأفراد عاة لشوته للبعض الآخر 
ف يمن 


مكنبة الأمين متجيوي- 


1 ينهي سل روم لل ا ل صت ن نج 
د فإن ثبوته لزيد علة لثبوتته لعمروابنه و اما الأ 


أ ا 

كلو ١‏ 0 ويه معناها ان ثبت | , 
ااا ذات هزوا بض :ار با غاز الى غيرهكالضوء. فان i‏ كي مض 

ا ری وللأرض بانط اك الفر. بالنظر إلى 


دة اکونا فرذي و م 
والشد عبار عن كون أحد الفردين بحيث بازع عن العقل أا 


1 لواف ا 
| ى الوضلع والزيادة كذلك إلا ان الأمغال فاكم م خر غير متايزة 
رولا تشكيك في الماهيات ولا في العوارض بل في إتصاف الأفراد 


| بي فلا تشكيك في الجسم ولا في السواد بل في أسود) أرااتضاء لولين فلار 
| تمتها في الماهية ا الجعولية الذاتبة كما يتطق علهها معناه.| .وأما الأخيران فوجه افا 

من الاهية ان الأشد والازيد ما ان يشملا على شيئ لم يكن في الأضبق والأنتص أو لا عل 
| يواني لم يكن بيا فرق وعلى الأول ذلك إما داخل في حقيقة الأشد والأزيد أو لا :على الأول 
يكون الأشد والأزيد ماهية متباينة للاضعف والأتقص . فلا يكون إذن تشكيك .فإن المنول 
التشكيك ماهية واحدة فإن السواد والبياض لا يكون يدبا تشكيك مع حصول الإختلاف 
! ينها وعان العاني يكنوان التشكيك فى الأمن الخارج بني يفس ماهية:الأشد والأضعف فيلزم 
الخلف. 

على أنا نمجري الكلام بمشل ما قلنا في ذلك الأمر الخارج فيلزم التسلسل وحيشذ لا 

| كه التشكيك في الماهي ةكالجسم مثلا ولا في العارض أي المجدأ القائم بالشيئكالسواد فإنه إن 
؛ كان مقولا بالتشكيك فإما ان يعتبر تشكيكه بالنظر إلى افراده التي يكون ذاتيا لهاكالسؤادات 
| فذلك باطل جما مر واما بالنظر إلى معروضه كالجسم فهو غير مول عليه والمشكك لا بد ان 

يكون مولا فإذن يكون التشكيك في العرضي أي الخارج الحمولكالأسود مثلا هذا هو الذي 
قالببه المشاؤون. 
١‏ والإعتراض علبه.من قبل الرواقيين بوجممين الأول التقض بالأسود فإن الداييل المذكور 
؛ جار فيه من أوله إلى آخره .وأجيب بان مرادهم بالتشكيك في الأسود وهو التفاوت في منشأ 
الصدق .وهو الشواد ولا شك ان السوادات مختلفة بالضرورة فني محل منشأ صدق الأسود 
٠‏ السواد الشديد وفي محال السواد.الضعيف: ولا بوجد ذاك في ,نل السواد. على السوادات فإن 
, مشاه نفس ذات السواد. 


= 
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نس ررر 


وفيه نظر فإن منشأ صدق الأسود نفس السواد. فإن منشأ المشكاك مطلك عن و 
الشدة والضعف. لا يقال ان المنشا مختلف بمعنى الإقتزان بانختلفات لا في فقس كونه مع و 
تقول يوجد مثل ذلك في حمل السواد على السوادات. 

وغاية التفصي ان يقال مرادهم من الإختلاف في مات الصدق الإختلاف في ى 
الصدق او الإختلاف في ان يكون نفس الصدق زائدا في بعض وناقصا في بعض يبان الأول ان 
حمل العرضيات معلاة بالمبادي وهي مختافة وان لم تختلف في فس كنبا مبدأ فتحقق النشكيل 
حينئذ في الأسود لا في السواد بالنظر إلى السوادات فإنه ذاتي لها غير معلل بعلة. 

كلاد الثاني ان الجسم الأستود الذي قام به السواد الشديد إذا اتتزعنا عنه أمشال 
الأضعف فبالنظر إلىكل مغل يصدق الأسود على الجسم المذكور مغلا إذاكان فيه عشرة أمفال 
للضعيف .فيكون الصدق بعدة ذلك العدد وفي ذلك الضعيف مرة واحدة ولا يوجد هذا فى 
صدق السواد على المبدأ الشديد فإن سواديته بالنظر إلى فس ذاته لا يكون بإعتبار أمور 
انتزاعية متأخرة عن ذاته ووجوده. 

نعم فيه يتعدد الصدق بتعدد الموضوع فإن لكل انتزاعي موضوعا على حدة والمراد ههن 
زيادة الصدق بالنظر إلى موضوع واحد لخينئذ حاصل الجواب عن النقض إختيار شق الزيادة 
في الأسود الأشد. واختيار ان الأمر الزائد خارج وهو المبداً. 

فإن قلت فيتحقق التشكيك فيه قلت كلا فإنه ذاتي لأفراده وغير مول بنفسه عن 
موضوعه فلا يتأق التشكيك بالمعنى الذي بشاه فيه بل ذلك يورث التشكيك في العرضى 
الأخوذ عنه ولا يلزم أن يكو نكل ما به الإختلاف مشكك. 

والإعتراض الثاني من قبل الإشراقيين بالحل بالإختبار الشق الثاني من الترديد الأول 
وقوهم لم يكن هما فرق بمنوع بل الفرق قد يكون بتفاوت المراتب بلا زيادة أمر و نقصانه 
فالسواد نفسه بلا انضياف امر إليه زائد في السواد الأشد وناقص في الأضعف. 

وجوابه ان منشأ انتزاع امشال الأضعف إما أن يكون نفس الماهية فهى موجودة في 
الأضعف فيلزم عدم الفرق والا يلزم تخلف الإنتزاعيات عن المنشا معنى عدم صضة انتزاعها عنه 
وهو يؤل الى الترجيح بلا مرح أو مع أمر زائد عليه فيرجع إلى الشق الأول ويلزم ما لزم عليه 
كما لا بخفى على الذهن الثاقب. 
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ج سل العاوم سے 
a‏ وني وضم لدي بفضل الله تعالى وتوفيقنه في هذا المطلب الملل الشأن هو ان 
كيك في الماهية هو الحق وما زعمه المشاؤون في إبطاله باطل .فاد بد علينا أولا من إيراد 
ربل اني لا مازجه سفسطة ثم ثانيا انحلال عقدة التشكيك الذني عرض طم فههنا مقامان. 

الأول إقامة الدليل على هذا المطلب وبيانه موقوف على تهيد مقدمة جلياة واضصة 
وبي إن الإنازاعيات النفنس الأمرية الي لا يتوقف واقعبتها على ذفنن من الأذهنان لا بد ان 
کن منشؤها موجودا في الخارج لا يتوقف على وجود أمر في الذهن واعتباره .وهذا جلي 
ليق إه أدف تأمل. 

وبعد ذلك تقول إنا إذا فرضنا خطا متصلا بقدر ذراع مغلا فنقول صحة زيادة نصفه على 
رمه وصحة زيادة ربعه على ثمنه أسر واقعي انتزاعي ثابت في تفن الأمر لا يتوقف على أوجود 
ذهن من الأذهان فنشؤه لا بد ان يكون أمرا خارجيا بحك المقدمة المذكورة. فهو إما ان يكون 
نفس الماهية أو جزأها أو خارجا عنها على الأول والشاني ثبت المطلوب. 
اما على الأول فظاهر راما على الثاني فلأن الجزء اما بنفس ماهيته منشأ له فهو المطلوب 
أو يإعتبار جزء منه فيلزم التسلسل في الخارجيات او بواسطة أمر خارج عنه فيبطل بإبطال 
الشق الثالث. 

أما الثالث فبيان بطلانه ان.الأمر الخارج المنشأ لصحة انتزاع الزيادات الخاصة التي في 
الأجزاء الإنتزاعية منه إما أمر واحد في الخارج مشترك بين جميع الأجزاء بعد الإنتزاع فيلزم 
كون الزائد ناقصا وبالعكس بل يلنزم استحالات غير عديدةكى| لا يخفى على المتأمل واما 
ان بكون بإزاء كل جزء منه أمر خارجي فيتعدد الخارجيات بحسب تعدد الأجزاء فهي غير 
متناهية باطلة لأنه يلزم انحصار الغير امتداهي بين الحاصريين وهم مبدءان وأيضا يلزم الأجزاء 
التي لاتتجزى. 

وبا جملة فيه أيضا يلزم مفاسد غير عديدة فتعين الشق الأول لكونه منشأ للزيادة 
الخاصة وهو المطلوب من ثبوت التشكيك في نفسن:الماهية. 

ولك ان لا تتوقف الدليل على المقدمة الممهدة بأن تقول من الرأس ان زيادة نصف 
الذراع على ربعه منشؤه ماذا إما الماهية فهو المطلوب أو جزؤها وبيانه مر أو أمر خارج عنها 
منازع أو منضم أو منفصل في الإنتزاعي يعود الشقوق فلا بد من الإنتباء إلى أحد الشقوق 
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الباقية وعلى صورة الإنضمام والإنفصال لاايكون أمر واحد في كل جزء ولا يلزم کون الزائر 
اقصا وبالمكس فإن وجود المنشأ مصحح لإنتزاع الزيادة الخاصة یکل جزء بل يكون متیر 
نلك ,تعدة الأجزاء فيلزم المفاسد وهذه طريقة حه لإثبات التشكيك ف الماهية فأتتهها. 

(ومعنى كون أحد الفردين أشد من الآخر انه بحيث ينتزع منه العقل 
بمعونة الوهم أمثال الأضعف ويحلله إليها حتى ان الأوهام العامة تذهب إلى 
انه متألف منها) وهكذا معنى كون أحد الفردين أزيد من الآخر إلا ان أمثال الأشعفى إل 
الأشد لا كون متبايئة في الوضع وفي الأزيد متباينة فيه لكومها أجزاء مقدارية بخلاف الأول 
وفي قول المضف إشارة إلى أن مراتب الكيفينات بسائط لا تركب فها وكذا مراتب المقادير 
بسائط إذاكانت متصلات فلا تركب فيا من الأجزاء المقدارية. 

والمقام الثاني وهو ان مزعوم المشائين في إبطال ما قال به الإشراقيون كما ذكرنا باطل 
فإنهم تركوا شقا في إقامة البرهان القطعي عليه وهو أن يكون السواد الأشد مغايرا بنفس ذاته 
ومرتبته من غير ان يضاف إليه شبئ للأضعف وما قالوا في بيانه أنه يلرم الترجيح بلامر 
في انتزاع امشال الأضعف من: الأشد دون الأضعف مع اتحاد منشئه فما وهي الماهية ایازم 


اتحاده) بيث لا یتایز أصلا فهو مدفوع فإن الإتحاد بالذات والتفاوت بحسب المراتب ولكل 
مرتبة جاعل خاص يخرجما من كت العدم إلى الوجود وهو المرح لإنتزاع الأمشال من الأشد 
دون:الأضعف وهو الباعث لإخراج المراتب المتغايرة من الماهية الصالحة للقايز بحسب تفس 
ذاعما إلى عام الكون فنسبة إختلاف المراتب إلها عند الإشراقيين كنسبة إختلاف الوجودات 
إلى الماهية الواحدة على طريق المشائين فكما ان الجاعل على طريقهم يفيد الوجودات المتخالفة 
لماهية واحدة منشاً لإنتزاع أمور متخالفة كذلك يفيد اختلاف الراب الباعفة لإختلاف 
الإنتزاعيات فلا يلزم الترجيح بلا مرخ ولا اتحاد السواد الأشد والأضعف بحيث لا يكون يا 
امتياز أصلا والمتأمل يكفيه هذا القدر من البيان لا يحتاج إلى زيادة التوضيح فافهم. 

روان كثر معناه فان وضع لكل ابتداء) أي بلا تخلل الققل (فمشترك) فبتبد 
الوضع للكل خرج الحقيقة وامجاز وبقيد الإيداء خرج النقل فإن المنقول إليه أيضا موضوع 
له كا قيل. (والحق أنه واقع حتى بين الضددين) وقع في المشترك إختلافات الأول 
أنه ممكن أو لا والثاني بعد تسليم الإمكان واقع أو لا والثالث بعد تسليم الوقوع هل واقع بين 
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علوت 
لام ن هذه الاختلافات ول انما اه : 
pt ET‏ ره الحیض والطهر على سبيل الوضم. 
م لا.بدامن إزاحة أقوى/شبهات غین فن قال بعدم إمكانه قال لو أمكن لزم 


إلتفات النشس في آن واحد إلى شيائين بالتفصيل وهو باطل ٠‏ بيان الملازمة ان المشترك إذا 
وى وما ان بلاحط بعض,المماني دون بعض لم الترجيح بلا مرج أو لا يلاحظ أصلا 
فإك أيضا باطل فإن اوضع لمعا ولا بد من اللحاظ بالضرورة فيتعين مالاحظة ج 
رياني فما ان يكون بالإجمال ذلك أيضا باطل فإن ملا حظة المعاني بالأوضاع المتمددة 
اة لا بد أن يكون على التفصيل. 

ودفعه بوجمين الأول أن بعض المعاني يكون أشد مناسبة بالذهن فيكون هو الملحوظ 
4 غيره والشاني ان الأوضاع المتعددة قد تكون ملحوظة جملا فيكون المعاني أيضا كناك 
ومن قال بعدم وقوعه قال بأن الهم منه محل بالمقصود و المبين يطول بلا فائدة فإن البيان 

ودفعه ان المههم قد يكون مؤديا للمقصود كما في التورية كقول الصديق رضي الله عنه 
ستول الله صلى الله عليه وسلم رجل بهديني السبيل والمبين قد يكون أبلغ من البييان علا 
ان القرينة قد تكون حالية ومن قال بعدم وقوعه بين الضدين قال ان التضاد تنافر والإشتراك 
توحد فيلزم التضاد. قلنا توحد في اللفظ و تنافر في المعاني فلا تضاد . وأيضا قال وإذا أريد 
الضدان من اللفظ فيجتمعان في الذهن وهو محل واحد قلنا إن التضاد من خواص الهويات 
العينية ولا تضاد في الصور. 

ثم قد يقال بالإستدلال على وقوع المشترك أنه لوم يقع لخلت أكثر المعاني من الألفاظ 
لعدم تناهما وتناهي الألفاظ لتألفها من حروف متناهية والمركب من المتناهي متناه وخينئذ 
ينسد باب التعليم و التعام مع انه مفتوح بالضرورة وهو مدفوع لا با قبل انا لا نسام ان المركب 
من المتناهي متناه مطلقا بل إذاكان بمراتب متناهية ولا نسام تناهي المراتب فإن تناهي المراتب 
في عام التعليم و التعام معلوم إذ لا يوجد لفظ زائد على عشرة أحرف مثلا في ذلك العام فإذا 
وجدنا الإنضامات إلى عشرة يلزم التناهي كما لا يخفى على من له فهم مستقم ؛بل مدفوع. 

أولاء مما أقول بتوفيق الله تعالى أن الألفاظ يجوز ان تبلغ إلى حد من الكازة بحيث لا 
يضيق عنه نطاق البيان .والتعليم والتعام فإنه لم ثبت بيان أمور غير متناهية تفصيلا بحيث لا 
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ل ف للم ی 
يتكرر في نشأة الدنيا ولا في نشأة الآخرة أما الثاني فظاهر على طريتههم وأما الأول لوھ“ 
i‏ واحد من المبينين :فام لا ييينون دو e‏ ج بألناظ کزرن. ا 

وا يات ررر راو لیات اج الان اک تی اید ااب ا ورن اوري 
تناهيها فإذا بين واحد واحد مهم تلك المعاني بتاك الألفاظ يجوز ان ينتقل هذه الألفاط کر 
أو بعضا إلى خص آخر وهكذا فلا يلزم احذور. 

وثاتا:بآق لِتندانابالجنازات/أوفيرننوثالشا بالحتيقنة على طرق اوضع العام رضم 
الخاص فإنه يشمل أمرا لا تحصى مشتكة في ذاتي او عرضي فإن شينا من الأمور اانه 
لايخلو عن الإشاراك في العرضي الواحد وهو الكافي للوضع العام والموضوع له الخاص فإندف, ي 
قبل انه ل يمل اغالات وهي أيضا في التعلم غير واقفة في حد فقن هذا الكو 

(لكن لا عموم فيه حقيقة) المراد من العموم ان يراد بلفظ المشازك اكاز من 
معنى واحد .قال في الحاشية ثم بعد تسليم وقوعه أي المشترك هل فيه عموم كا هو مذي 
الشافعي رضي الله عنه أو لاكبا هو مذهب أي حنيفة رضي الله عنه ثم بعد نه عاما فناك 
إما بطريق الحتيقة كما هو مذهب طائفة أو بطريق المجاز كما هو رأي طائفة أخرى وإلى هنا 
أشار بقوله لا عموم فيه حقيقة انتسى. 

أقول بتونيق الله تعالى وتوقيفه يفهم من كلام المصدف أن في المشترك عموما على سيل 
المجاز يذلا بد له من العلاقة فإن كان المراد من العموم العموم امجموعي فالعلاقة هي علاقة 
الجزئية أو العموم الأفرادي كما هو الظاهر من كلام ففيه أيضا علاقة الجزئية فإن الكل 
الأفرادي عبارة عن الكثرة والواحد الذي هو الموضوع له حقيقة جزء مها وقد صرح الحقنون 
ان الواحد المعين جزء من كل واحد واحد. 

(والمرتجل) ما وضع ممنى ثم نقل إلى الثاني لا لناسبة (قيل من المشترك) لأر 
الظاهر من الإيتداء اللأخوذ في تعريفه عدم النقل لمناسنبة (وقيل من المنقول) قصرا على 
مجرد النقل (وإلا)أي وان ل يوضع ابتداءا (فإن اشتهر في الثاني فمنقول شرعي او 
عرفي عام أوخاص) ذكر الشرعي وقدمه معكونه داخلا في العرف الخاص إظهارا اة 
الفضياة: 

(قال سيبويه الأعلام كلها منقولات) وما قبل ان جعفرا عام وفي الأصل اهم 
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يزوم لدلد 00 0 سے 
انر فل بوج الشل ماسجا فيع (حلاقا للمجلئهون) امل ارم ار 
ہن تفحص سييوية فقط فقول أنه ينقسّم إل منشول ومرتجل لعله مقرون بالصواب رولا 
ؤحنيقة ومجاز) قال في اائسية ظاهرة قتي ان يكون الفط قبل الإمستمال حقيقة 
ا بک اجون أن لط مكل اعمال بک کی ا ش 
0 انول بتوقيق الله تعالى وتوقيفه لمل إصطلاح أهل الميران الف لإمطلاء امز 
هرب أعتي علماء الببان والأصول فهم اعتبروا الإستعال واذا يعرفون المقيفة باللفظ لما 
يما وضع له والمجاز باللفظ الممستعمل في غیره وأهل الميزان م يعتيروه فل موردرة في رنه 
لمل وجه عدم اعتبارثم ان القسم هو اللفظ الغرد الال على العنى المذكور و الإّستال فرع 
إولاة فرعبة زمانية أو ذاتية فاللفظ المفرد في مرتبة الدلالة فقط قبل الإمستمال يخلوعه) ولس 
بقل ولا أشتراك فيلزم خلو المقسم عن الأقسام. 

فإن قلت أين الدلالة في امجاز قبل الإستعال قلت الوضع النوعي في الجاز يكون 
متحققا قبل الإستعال. فبالنظر إلى ذلك الوضع والوضع الشخصي الذي يكون يكون للمفرد 
قبل الإستعال لا يكون مشتركا ولا منقولا فلا بد ان يكون حقيقة وجا وإلا يلزم الو عن 
الأقسام فتأمل فإنه فائدة دقيقة جديدة. :. 

(ولا بد من علاقة) العلاقة شرط لتحقق الجاز والشرط مفسر با لا يوجد 
المشروط بدونه وهو قد يتحقق بدون المشروط ولكنه إذا تحقق بعد سائر ما لا بد للمشروط 
يستلزمه فرذا تحقق في موارد الإستعال المعنى الموضوع له وقد منع عن إرادته ينئذ تحقق 
العلاقة يفضي إلى الجاز بالضرورة فكلما توجد تلك العلاقة بذاك الطريق تحقق المعنى المجازي 
وهنا معتى شرطية العلاقة في الجاز وهي مطلرد فيه بذاك الممنى. 

(فإن كانت العلاقة تشبيها) اي علاقة شركة في أمر خاص ووصف خاص 
(فإستعارة) كاطلاق لفظ الأسد على زيد للشجاعة وإلا أي وإن م يكن تلك العلاقة علاقة 
التشبيه بل غيرها كعلاقة السببية واللزوم وغره) (فمجاز مرسل وحصروه) أي الجاز 
المرسل بتفحص الكلمات وتنقيح المناط (في أربعة وعشرين نوعا) وقد أدرج بعضهم بعضها 
في بعض كالواحدات الثاني اإنائعات في التناقض ونحن لا نطول الكلام بذكر أقسام الإستعارة 


۵۹ | مكنة الأمين منحوي-كوالا-المخد 


ج ججج ج جح ج ج س س ڪڪ اندي رز 
فيا مصرحة في عام البيان وبذكر اقسام اجاز المرسل فإما مل تخي وكام ا 
السند وغيره. 

زولا يتحرط سماع E‏ لاجم بعتا بسع e E‏ 
لست مقصورة على الجزئثيات المسموعة من أهل اللسان بل الإعتبار إفا 20 3 
ا 


لان من مم 
اللفظ على معناه الحقيقي استعمل فيه إلا إذا أوجد المنع من لمن عي 
كالنخاة الطويل غير الإنسان مع وجود العلاقة فيه ونظيره في للفظ الموضوة بالوض. 


AT‏ 0 کان أو عمراآو 
كاد 59 فبه كذاك كل ما وجدت العلاقة فيه يمستعمل الفط ازا فيه 

ومعنى تنقيح المناط لإثبات العلاقة ١‏ الكلية ان ن العرب مثلا أستعمل لفط الأسد في زر 
وعمر ومثلا فنقول ليس مناط استعال لفظ ا را 
مثلا بل لأن وصف الشجاعة يوجد فيا فكل ما يوجد فيه ذلك الوصف | استعمل الأسد 
بعد تعذر الحقيقة ولا لم يشترط ساع الجرثيات في المجاز م يدونوا في كتهم كتدوين الا 
فافهم. 

(علامة الحقيقة التبادر والعراء عن القرينة) يتل | أن يكون الواو معنى مم 
خينئذ يكون قريدة واحدة بمعنى ان تبادر المعنى مع العراء عن القريدة علامة الحتيقة وحمل ان 
يكون الواو للعطف فقط خينكذ يكون قرينتان أحدمبم | التبادر أعني من حاق اللفظ والثانية 
أن يمستعمل اللفظ في المعنى عاريا عن القرينة وينهم| من التفاوت ما لا يخفى على المتأمل وهذا 
أقوى علاتم الحقبقة وعليه مدار إثبات ١‏ الوضع غالبا وحينعذ علامة الجاز عکس ذلك. 

E‏ الإطلاق 2 المستعيل) ين اعلا لفط مدق عق 

a e TES ا‎ 

الطريق بواسطة استحالة امل ينتقل إلى امجازية لما أشرنا وأورد عليه ان في المشترك أيضا حمل 
بعض المعاني على البعض مستحيل .وان أريد استحالة حمل الميع فإذا علمنا ان هذه المعاني 
جميع المعنى الموضوع له للفط فيعام قطعا ان ن ما وراءه مجاز فلا احتياج إلى استحالة حملها عليه 
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أقول بتوفيق الله تعالى وتوقيفه از ن العام إذا أريد به الخاص من جمة أنه هو حقيقة 
يي قرفي “و موضعه فإذا استوعبنا جميع المعاني الحقيقية إذلك العام. ورأينا استعاله في غير 
مور سي 
تلك ذيجوز 
بون ذلك الغب خاصا منه ومستعمل فيهبعلى انه هو فإذا علمدا امنتخالة الصدق طامنا 
لجان رة فإن العام لا يستحيل,صدقه .على ا حاص روپ ذا تمكنب ا غلامة ,هنا انہر 
رواستعمال اللفظ في بعض المسمى كالدابة على الحمار) م 
انه فالدابة موضوعة لكل ما يدب على الأرض وااو خن ا 
فان قلت بعض المسعى أي الموضوع له غيره فاستمال اللفظ فينه عين كرنه نجار فيع 
ولا يصلح لكونه علامة فإن العلامة غير ما هي علامة له. 
قلت استعال اللفظ في بعض المسعى مجاز خاص والخاص يكون علامة على العام 
فإن الخاص خارح عنه ويعام بوجوده وجوده ضرورة تحقق العام في ضمن الخناص وفيه ان 
الإقنصار ههنا على استعال اللفظ في بعض المسمى في حق كونه علامة للمجاز غير مناسب 
فإن استعال اللفظ ني سبب المسمى ومسببه واستعاله في اللازم و الملزومكلها من مضاهية 
للأول مع انهم لم يعدوها مها فتأمل. فإنه دقيق. 
(النقل والمجاز اولي من الإشتراك والمجاز اولي من النقل) حاصاه ان 
اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز والإشتراك والنشل حمل على الأول واذا دار بين الأخبرين يحمل 
على الثاني وقد ذكروا في وجه الأولوبة وجوها أقومبا ان المجاز أكثر وقوعا من النقل والإشتراك 
والنقل أكثر وقوعا من الإشتزاك واللفظ يحمل على المعنى الأتم الأغلب. 
(والمجاز بالذات إنما هو في الإسم وأما الفعل وسائر المشتقات 
والأداة فإنما يوجد فيها بالتبعية) أما التبعية في المشتقات والفعل فظاهر. لأن الجاز 
فيا إا يكون بسبب المبدأ فإن ضاربا وضرب إذا استعمل في معنى قاتل وقتل فإفا يكون 
انج ور متاو ةيران التضرنب#اسلتعمل في مخ القفل: 
والسر فيه ان الفعل والمشتق كل واحد منب| موضوع لمفهوم الصيغة ومفهوم المبداً 
والتجوز باعتبار الصيغة قليل جدا .فإذا اسقطوا من النظر. نعم باعتبار المبدأكثير الوقوع في 
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ا کے رر 

فإذا اعتبروه في المشهور. 
کلاشم رو ا 

وعبارة | رن شاملة للقسمين أما الحرف فنا 9 فيه بواسطة متعلزان, 

5 558 5 ا م 
رهن ظاهر فإن أحد الحروف قد يستعمل دزا 1 د مداخل فيه اتدل 
للالصاق واستعال فها وهو غير موضوع لها وهذا بعيده تحقق المجاز بالذات ولامدم لز 
للمتعلقات والعدوانات أصلا فإن سرت يبوم كذا معناه في يوم كذا فالسير والموم على معنا 
واف أردنا بالباء معنى الظرفية الخاصة التي هي غير موضوعة لها. 

والحق ان فيه مجازا وجقيقة باأذات وان كان معناه تابعا للغبر (وتكفر اللفظ 
اتحاد المعنى مرادفة وذلك واقع لتكثر الوسائل والتوسع في محال البدائع) 
ذهب قوم إلى انكار المرادقة خلوها عن الفائدة لأن الواحدكاف للافهام «وهذا التعليل إما بم 
لوكان الواضع هوالله تعالى فإن العباد لا مضايقة في خلو افعالهم عن الفائدة المعندة لسن 
جلما العنهج. فأشار المصدف بالتعليل إلى فائية وقوعها إذ بها تكثر الوسائل للأفهام فمي ذاددة 
جلياة .فإن بعض الألفاظ قد ينسؤه بعض اللافظين ويتذكر بعضها فيسهل عليه التعلم والتعال, 

رأيضا بعض الألفاظ قد يكون مرا على لسان بعض اللافظين فيكرهه بعض السامين 
الخاطبين .والآخر حلوا ومنشطا لأذان تلك السامعين فيختار الثاني ويترك الأول وفي تكار 
الوسائل فوائد أخرى. 

و أما التوسع في محال البدائع فكما قال في الحاشية كالسجع في قواك ما أبعد ما فات 
وما أقرب ماهو آت «فإنه لو قال مرادف ما فات أعني ما مضى فات السجع وكالجانسة 
أكقفرلك اشرت ال وانفققه في البر. فإنه لوأ بمرادف البر أعني الحنطة فات الجانسة 
:وكالقلب نحو قوله تعالى ربك فكبر فإنه لو أورد بمرادف كبر لفظ عظم فات القلب. 

(ولا يجب قيام كل مقام الآخر وإن كانا من لغة فإن صحة الضم من 
العوارض يقال صلى عليه ولا يقال دعا عليه) في الماشية هل تحب صحة إقامةكل 
من المترادفين مقام الآخر ففي حال التعداد من غير عامل ملفوظ أو مقدر يصح اتفاقا وأمافي 
حال الب تجب وهو الأصم عدد ابن الحاجب وقبل لا تجب صححه الإمام في الحصل وقبل 
تجب ان كانا من لغة واحدة وإلا لا انتهسى. 
مكية الأمن متجريكرالا ىد | را 


وره 
معرام ولا 


الما 


,وى قوله تجب أي الصحة وكذا في قوله لا تجب أي 


ودی 


5 لا 5 
OE ERE‏ يجب الصحة حاصل الدليل 
.وى لم أنه ل جنع 22505 ول سن لشم في إفادة نس امن اي أيضا بل ص 
لضم غب ر پیش افوا :ااام من عوارضهم]| فقد يصح في بعض الألفاظ ولا 
. انير معناهما فهي المانعة حقيقة في بعض المقام فلم تجب الصحة مظلقا. 
١ 3‏ 5 ا عت 
امسر فيه انكل لظ مراد للفظ آخزةوإن بر يهنا عن معنو واد | خصوصية 
هيب الإنضمام اعبار وت ر ف لواو يتغير الممنى كلفظ دعا فإنه وان کان 
,وها مهنى صلى لكن مع افتزانه بلفظ على يفيد بحسب خطوضية ذلك الإقازان في العرف 
يي تيور جتلاف ت طا رحد فاته يفيل متاكلا بج الصيلة لج بک سب .| ریچ 
المرادفين ولا بالنظر إلى لفظهما ولا بالنزظر إلى أصل المعنى الركيي الذي وضع له لفظ المركب 
زعا بل باعتبار خصوصية استعال ذلك الريب بحسب العرف فتأمل. 
رهل بين المفرد والمركب ترادف اختلف فيه) أقول لعل النزاع لفظي فن 
جل لفظ اتحاد المعنى في تفسير المرادف على الإتحاد بالنات وبالإعتبار مال بعدم التزادف 
فإن لفظ الإنسان بلكل محدود يدل على المعنى الإجمالي ولفظ حيوان ناطق بلكل حد 
نام يدل على المعنى التفصيلي وهو مغاير للمعنى الإجمالي بالإعار فإذا لم يكن الترادف بين 
امحدود والحد الام لم يكن بين المغرد وحده الناقص وان كان مركنا والرسم التام والناقص ترادف 
بالطريق الأولى مغايرة معناه| بالذات. 
وأما المرككات المنفصاة الأجزاء فالأمر فيا اظهر من انتفاء الترادف» ومن قال بالتزادف 
أخذ الإتحاد بالذات فقط فيتحقق الترادف بين المحدود والحد. 
(والمركب ان صح السكوت عليه فتام خبر وقضية إن قصد به 
والحمول والنسبة الخارجية فإن المحكي عنه لا بد فيه من ربط الموضوع بامحمول فإن المنفصللات 
لا يصدق بعضها على بعض فلا حكاية فها فلا حك عنه أيضا فيها والربط هو النسبة , 
وجاعة قالوا إن هذا باطل فإن النسبة لا وجود لها في الخارج وامحكي عنه موجود فيه 
لنتروزة في حمل الأوضافت الحارجية:والناتيات' بل الإناعيلات الخارجية أيضا وقد أصابوا في 
ان النسبة لا.وجود لها في الخارج ولكن لم يبنوا وجه فساد ما أوقعهم في هذه الورطة الظلماء 
“و 5 | مكة الأمين متجوي-كررالا- امعد 


يصح الآخر 


ا 


3 


کیو ررر 


ا ر 
اواد ما م يكن حال في اجس م يكن کیا عنه توا اسم أسود الملل ر 


يه يكذ لوقية ما يكن فقة بالك يكن كيا عا قرا لاك فوا ”ر 
فيا لت بىر عنه بالإنصاف الإنتزاعي والإتصاف والقيام 0 وهكذا سبيل الأجزار :ا 
التحليلية أجزاء مسابحة سبيلها سبيل الأوصاف الإنتزاعية والأجزاء لحار الواقعية لابدني| 
من الإنضام الذي يكون مناطا للحمل كا سيآتي تحقيقه منا والإنضمام اا لیپد بتي لاير 
بعد فى الخفاء . 

1 فأقول بتوفيق الله تعالى وتوقيفه على وجه التفصبل ان في حمل الذات والناتيات می 
يكون الحكي عنه نفس ذات الموضوع وفي الأوصاف امنتزعة عن الذات كالتجرد في الجردان 
والقبيز في جميع الماهيات أيضا نفس الذات إلا ان الفرق بن بالدخول والخروج وإنا عدو 
الذاتي بالداخل دون ما يكون منشأً نفس الذات وفي الأوصاف الخارجية القائمة الموضوع فيه 
يكون احكي عنه تفس وجوده الخاص المحم ول في الخارج. 

فإن قلت ذلك الوججود الراظي عينالنسبة فيعود الحذور قلت رابطي بمعنى الإسيام 
إلى امحل دون المعنى الغير المستقل كا يكون في القضايا في مرتبة الحكاية بل الحي عنه هو 
السواد الموجود بالوجود الخاص والجسم الموجود بوجوده كذلك. وليس في هذين الموجودين 
نسبة أصلا نعم قد يعبر عن الوجود الخاص للحال بالحلول تعبيرا عن المنشا بالمفهوم الإنتزاعى 
فإن الحلول منتزع من الوجود الخاص للحال بل عن الحال الموجود بالوجود الخاص غا قالوا 
ان الإتصاف الإنضماي الخارجي مرتبة لحي عنه وصدق تلك الأوصاف بحسب الذهن مرتبة 
الحكاية يكون المراد بانضمام منشأه أعني الوجود الخناض للحال بل الحال الموجود بالوجود 
الخناصض. 

وأما الأوصاف الإنتزاعية فإ ن كانت منتزعات من نفس الذات خالها ما عرفت آنفا وان 
كانت منتزعات بالنظر إلى الوصف المنضم كانتزاع الفوقية من السماء بواسطة الوضع الخاص 
وكانتزاع القيام والقعود من زيد بواسطة الوضع الخناص أيضا فا محكي عنه فيا ذلك الوصف 
المنضم الموجود بالوجود الحاص مع وجود الفلك في الأول و زيد في القاني. 

وعندي في حمل الأحزاء الحقيقة أيضا يكون المحكي عنه هو الحال الموجود بالوجود 
الخاص مع امحل فإن الوجود الخاص للحال هو الرابط الباعث لمل الأجزاء بعضها على بعض 
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| .ل كلكا سيأق تحقيقه بوجه أدق ان شاء الله تعالى فاحفظ هذا التحقيق EES‏ 
پا اتابن سا یکرو کل مر وم 
“رومن ثم يوصف الخبر بالصيدي که بالضرورة) فإن الصدق عبارة 
ی اة ةمدي عه راکب عن دیا فقول قاد كلمي می ی 
بي بجر ؤإن:البحكلية عن يسهيغسس مغو شار إلى ن ادكل حش رر 
ن قول الئل لامي هذا كاذب مشير إلى بس هذا القول خير البعة لإشةاله على الموضوج 
رفول والفسبة التامة:الحبريية وكل ماهلا :تناه فو خبر وك بين لا يدان :بكرن مادقا 
ذبا وهذا الكلام لا يتصور صدقه ولا كذبه. 

أما الأول قلأن الصدق عبارة عن ثبوت الحمول للموضوع في الواقعفالحمول هم وكاذي 
فثبوته للموضوع يستازم كذبه البتة خينئذ يلرم اجتاع النقيضين واما الثاني فلأن الكذب 
عبارة عن عدم ثبوت الحمول للموضوع والحمول هو الكذب وسابهاعن الموضوع معازم 
صدقه بالضرورة. 

وأجاب احق الدواني با في المتن وحاصاه انه لبس ههدا فسبة تامة خبرية بل انشائية 
فإن النسبة التامة الخبرية تقتضي المكاية والمحكي عنه وهما متغايران وليس ههنا كلام آخر 
فيلزم اتحاده| وهو غير معقول وهذا معنى قول المصنف ان الحكاية عن نفسه غير معقول وإذا 
كان القول المذكور انشاء فهو ليس بصادق ولاكاذب فلا يلزم الحذور. 

(والحق انه بجميع أجزائه مأخوذ في جانب الموضوع فالنسبة ملحوظة 
إجمالا فهي المحكي عنها ومن حيث تعلق الإيقاع بها ملحوظة تفصيلا فهي 
الحكاية) أجاب المصدف بأن ههنا إجملا وتفصيلا .فالقول المذكور إفا يدخل تحت قوله هذا 
بالإجمال .لأن الإشارة إما تقع في الآن .فيلاحظ القول المركب فيه بلحاظ واحد وهو الإجمال 
وهو المحكي عنه ومن حيث تلفظه من أوله إلى آخره وملاحظة الذهني إلى معنى كل واحد 
واحد من أجزاء لفظه ملحوظة تفصيلا هو الحكاية. 

فالنسبة عبارة في كلام المصنف عن القول المكور وليس المراد بالإيقاع للاكوواق 
كلامه الإذعان فإنه انما يتعلق بالمجمل كما سبأق. بل المراد به الإيقاع على اللسان من أوله 
إل آخره بحيث يكو نكل لفظ منه تعبيرا عن معنا انخيازا وحينشذ يحصل الفرق بين الحكاية 


۵“ ا مكتية الأمين منجيري-كيرالا-افند 


کے 


Fa‏ 0 رر 
امحكي عنه. ورتيا قول المحقق الدوائي: وما قبل ا0 إذا أشرنا إلى القول المفصل بلزم لتر 
37 527 ' 


فإن الإشارة بهذا إفا تقع في الأن وهو مناف ن بقع فيه اطا وارز ر 


a: ik 
و الفرق بين الحكاية وامحكي عنه بالإجا ولتفصبل ففي هذه الصورة يهو‎ 
بكون المفصل صادقا: واا يرجع الكذب إلى الجمل :ويهذا يتبإن ما ني الاشية ناک‎ 3 
اا عن الشبية كذاك جواب عن جواب الحقق الدواني أيضا. ويجوز أن كو‎ 
واحدة ضادقة باعتبار وكاذبة باعتبار آخر .وكذا القعكس. ب‎ 
ولايرد ما أورد ان الإتصاف بالصدق والكذب انما يكون في النسبة الماكة لتفصيلية‎ 
دون الإجالية الحكي عنبا. فإن النسبة التامة الخبرية سواء لوحظت إجملا أي بلحاظ وار‎ 
أو تفصيلا أي لوحظت بأحاظات شتى لا تخرج عن حقيقتها .ومن الخواص واللوازم نيتم‎ 
الإتصاف بالصدق والكذب كما سيأق تحقيقه.‎ 
ومن ارتكب ان القضايا الجماة لا تتصف بالصدق والكذب والمفصاة تتصف | فر‎ 
أتي بهتان عظم لا يقبله العاقلون. ومنشأ غلطه ان في الإجمال يتصور أمر وحداني بسيط‎ 
ليس الحمول ولا الموضوع ولا النسبة التامة الخبرية موجودا فيه بالفعل وليس الأم ركذاك فإن‎ 
النسبة والموضوع والمحمول حقائق متباينة لا يتصور فما الإتحاد بالذات أو بالوجودك) حتنه‎ 
الحققون وشيدنا أركانه وأسسناها على مط قويم في الحواشي المشهورة لنا في هذا النن وفن‎ 
الأمور”العامة بل إغا التفاوت باللحاظ فقط وفي هذا التفاوت لا ينساخ القضية عن حتيتها.‎ 
وحيتعذ يفسد الجواب بأنا نختار شق الكذب لإنتفاء الحمول عن الموضوء اإني‎ 
هوا لجسل بناء عل أن الصدق والكذب من شان النسبة التفصيلية والقضية الس دون‎ 
الجماة.‎ 
اقول بتوفيق الله تعالى وتوقيفه أن جواب المصنف لا يصلح لأن يكون جوابا عن‎ 
الشنية و لزاب عن جواب الحقق الدواني .أما الثاني فظاهر فإن القضبة الجماة لحي عا‎ 
المفصلة قضية بالضرورة. فلا بد لها من محكي عنه فإما ان يكون المفصاة محكيا عا فهو‎ 
باطل لأنه يسستازم الدور. فإن التعاكس بين القضيتين بالحكاية ولحي عنما يسستازم كون كل‎ 
واحد منه| مقدما على الآخر .فإن الحكاية مأخرة عن الحكى عنه والحكي عنه مقدم عليا أو‎ 


کا و RS‏ 
وأما الأول فلأن في هذه القضية الجملة خمولا هو الكذب. اشرما 
ب لا المنصلة .فيه متآخرة كما لوحنا. فبلزم كون الصادق كاذ رن 
0 ی اباب مال الحقق الدواني ان هذا القول انشاء 

رفانحل ا بجميع تغاریره) من جلما انكلاي في هز ابی ١‏ 
DT‏ م .وما قال في الحاشية قال قائل يوم | الخيي سكلابي يوم البعة 

دوم قال يوم المع ةكلاي يوم امیس كاذب فصدق کل يستازم کذبه وبالعكس E‏ 
وکل والجواب على ما مر فتذكر. 

أقول إذا صدر رالكلام عن القائل في يوم اميس ففي هذا الحال إما خبر أو إنشاء 
زا کان خبرا فيلزم المفاسد وان ن کار ن إنشاء يلزم خلاف | الرور إذا قال الات فى 5اك | اليوم 
تولا آخر في الأول »ولم يقل في المعة في الفاني. 

وتحقيق المقام ان الحال موقوف في القول الأول والشاني فان لحقه مغبر كهدم القول 
لآخر في الأول والقول الثاني المذكور في الثاني بخر جكل ا 
نيه الخبرية بل يكون انشاء صرفا .وان لم يلحقه مغير يتقرر على المبرية كقولنا النمار موجود 
فإن لحقه ان كانت الشمس طالعة فهو ليس بخبر. وان لم يلحقه فهو على الخبرية البحتة. 

والضابطة ان كل قول قول مركب من الموضوع وامحمول إذا دخل ذلك القول بنضسه 
نحت موضوعه إما بالنظر إلى تفس تحصل ذلك القول كما في كلاي هذا كاذب مشيرا إلى نفسه 
أو بالنظر إلى أمر يقارنهكما إذا قال كلاني في هذه الساءة كاذب ول يقل في هذه الساعة 3 
أو امرا يفارقه مفارقة غير معتدة اكا في القول الأول أو محقدة بها في العرف كا في 
الثاني فهو انشاء لا يكون خبرا البتة. فإنه لا يعقل فها الحكاية فإنها 00 - 
علهها في ننس الأمر وما يكون داخلا تحت الموضوع يكون مقدما على الحكي عنه فيلزم في 
هذه الصورة على القول بالحكاية تقدم الشبجئ على نفسه بمراتب وهو باطل .فيطل الحكاية 
فيطل کون القول للذكور خبرا. 
(ونظير ذلك قولنا كل حمد للله فإنه حمد من جملة كل حمد فالحكاية 

۷ آ| بک ان سي کر اند 


عبا 


TEE‏ ا ور 
بى عنها فتأمل فإنه جذر أصم) فني هذا القول أيضا ان أردنا پر , ل 
2 ذا القول أيضا لم يكن خبرا لذلك امحذور وان أردنا الكلية, 
يعاق أ ميث يشمل هد ما ور 
إن اقول فيكن لكي على تقدرها يكون خر البحة فقوا دا ية هو حي عا پو 
iw‏ خارجة عنه فمل في هذه الشمة فإنها شمة عظهة الشأن لا تسمه تسوا 
امراب وما فق رق اقتا إلا بلحل التي ذكرا. 
روإلا فإنشاء منه أمر ونهي وتمن وترج واستفهام وغير ذلك) وہ 
کون حصر الكلام العام في اخير والإنشاء عقليا وأما حصر الإنشاء في أقسامه اوور 
ی ال اتترا بالل ورد الصف يه واد منه وانا لو جل ا 
وغير ذلك مع أخواته المذكورة في السابق أقسام منه فيكون مشابها بالعقلي فإنه ل 8 
من أقسامه منہم. 
(وان لم يصح فناقص منه تقييدي وامتزاجي وغيره) ويظهر ما ذكر حال 
الحصر في انقسام الكلام إلى الام والناقص وانقسام الناقص إلى أفراده. 


د 


رفصل) 

(المفهوم ان جوز العقل تكثره) اي من حيث الأفراد دون الأجزاء (من حيث 
تصوره) اي من حمة كون ذلك المفهوم متصورا ولا ينظر إلى جممة أخرى (فكلي) وفيه نظر 
عويص فإن بعض الكليات وان كان فريضا كما سيأني تحقيق كونه من الكليات يأ بلنظر 
إلى تفس مفهومه عن التكثر الخنارجي بالنظر إلى الأفراد بل التكثر مطلقاكلاد 0 طلقا 
أو اللا متكثر مطلقا فيا بالنطر إلى نفس تصورهما يأب العقل عن تكثر أفراده) في اخاع. 

وسيبطل ما زعمه الصف في اثبات التكثر في جميع الكليات فالحق ان ن مناط الكلية 
على عدم الهذية ولا تلازم بينه وبين التكثر بحسب الأفراد في الخارج ولا في الذهن كم زمه 
المصنف وسبأق خحقيقه. 

(ممتسع) اي أفراده في الواة قع دون مفهومه أو أفراده بحسب التصور والا انسلغ عن 
الكلية بحسب زعمه (كالكليات ا أو لا) أي 0 يمتنع أفراد ده في الواقع کا لا قتع 


مكة الأمين منجيري-كيرالا-المند ۸ 


01550 ر ا ص ي ے 
يب التصور (كالواجب و لار منه من حيث المقابلة الممك. الخاصى) 


و مان ابي | بان فس ملعيل ازا سا لو ار د 

اشر من الكثيل ب 0 رده وحينئذ يخرج قسم آخر وهو ما يكون 
1 - م افراده مکنا + 1 

یں ارده تنما وبعض أفراد ونمض افراده واجبا كالممكن العام الموضوع بإزاء 

ال کون أحد جانبيه ضروريا. 


يكن ان يراد بالممكن أت مما يكون مکنا خاصا أو عاما على طريق عو لجاز 1 
شتا على طريق من جوزه فيكون حاصل التقسم ان الكلي بالنظر إلى وجود أفراده 
يرما في الواقع على قسمين الأول ما يمتنع جميع أفراده في الواقع والثاني ما لا يكون كذلك 
و عل قسمين الأول ما ينحصرفي فرده الواقعي بحسب وجوده فيه كالواجب .والغاني ما لا 
كو ن كذاك فإما ان ينحصر في الممكنات الخاصة كالممكن الخاص أو لاكالممكن العام. 

والأظهر ان المقصود هنا تقسيم واحد ثناني وعقلي وهو إما ان بمتنع الأفراد في الواقع 
أ لا متدع وقوله كالواجب والممكن تمثيل للقسم الثاني فيكون المراد بالممكن الممكن الخاص 
لبس المراد منه التقسم الظاهر منه الحصر فافهم. 

روإلا فجزئي فمحسوس الطفل في مبداً الولادة وشيخ ضعيف البصر 
والصورة الخيالية من البيضة المعينة كلها جزئيات لأن شيئا منها لا يجوز 
العقل تكثرها على سبيل الإجماع) وهو المراد والمتصود من هذا الكلام دفع الإشكال 
الوارد في هذا المقام. 

أما تقرير الإشكال فهو ان الطفل في مبدأ الولادة إذا أحس واحدا من الأب أو الأم 
مثلا وحصل صورة منه في حسه المشبرك مثلا فهي تنطبق عنده على كل واحد متا بل 
على ما عداهما أيضا كنلك .ولذا إذا أحضره الأب يلف به بسبها واذا أحضرت الأم يألفها 
بسيها وكذاك في ما عداه| فهي منطبقة على كثيرين وكذا محسوس شيخ ضعيف البصر من 
بعيد فإنه يحصل منه له صورة يظن ما أنها لزيد او عمر أو بكر وكذا الصورة الخيالية الحاصاة 
نا من بيضة معينة فإذا بدلناها بواحد بعد واحد نعم فيكل واحد من البيضات انه هي 


وهذه الصو ركلها جزئيات عددهم مع انبا تقبل التكثر فينتقض تعريف الجزثي جمعا والكلي 
منعا. 


58 ا مكتبة الأمين متسخيريكوالا لد 


وجه فإن هذا المغهوم أيضا معدود في الكليات عددثم ضرورة وقوعه موضوعا للقضية الكلية فى 
قولنا کل واحد حقيقي كذا. ١‏ 

والس في ذلك انهم اعتبروا في التكثر البعي امير ههنا في الكلي هو الصدق عل 
كثيرين في زمان واحد ولو في ضمن اصداق كثيرة وهو متحقق في الصورتین کا لا یخن على 
المتأمل. فإذن يحصل ان معنى التكثر البدلي ليس إلا ان يصدق الصورة على فرد واحد في 
زمان واحد وإذا أقيم مقامه فرد آخر تصدق عليه وإذا جمعا فام تصدق عله معا والتكثر 
لمعي ان يصدق على كثيرين معا ولو يصدق كثير وحينئذ يرد عليه ان هذا المعنى من اكاز 
البدلي باطل فإن الصورة الصادقة على الأفراد بدلا إما ان تكون متحدة مع كل واحد من 
الأفراد اولا .على الأول يلزم الصدق جمعا وعلى الثاني لم تصدق إلا على واحد معين فبطل 
التكثر البدلي المذكور. 

وغية ما يمكن في توجههه ان يقال ان فردا ما كا يطلق على الفرد المتتشر؛ كناك 
يطلق على فرد معين في فس الأمر وغند المتكلم لكن غير متعين عند السامع تفيننذ يكن أن 
يكون الشسين متعينا في نفس الأمر وم ينعن عند السام ألني تصوره ,كذاك الصورة المأملة 
نوز أن تكو ية في فش الأمر ومتحدة مع وأحد فين من الأفزاد لکن ا تين ل 
العالم يها. 


مكتبة الأمين منجيري. كيالا شد ان ۷ 


برطم 

5 5 کک ١‏ چ البدلي أيضا فإ تخعار الشق الثاني ولا 
بو لهال اذكو من شي : | فإنه إنا نشأ العكثر ادلي حينئذ من عدم العلل 
بي ول فيه خإن هذا من ظط لها ليس ساط لكبة وة عليه ود ص 
وك فى بعض الحواشي فارجع إليه. 
روههنا شك مشهور وهو ان الصورة الخاريجية لزيد والصورة الحاصلة 
رن في اذهان طائفة تصوروه كلها متصادقة فإن التحقيق ان حصول الأشياء 

انها في الذهن لا باشباحها وامثالها فلتلك الصورة تكن 
توضيح الشك ان الصورة الخارجية لزيد مثلا مفهوم من المنهومات فإنها وان لم تحصل 
ون حيث کو خارجة في الذهن"ولكن یکن تصورها بوجه آخ ركالتصور بالوجه وکیا 
نا في النهن مع قطع النظر عن جمة كرما خارجية وكذا الصور الحاصلة من تلك 
الصورة الحارجية لزيد في اذهان طائفة تصورها مفهومات وهو ظاهر فإذا ثبت كون تلك 
الصورمفهومات فلا بد من دخولها تحت الكلية أو الجزئبة واندفاع الأول ظاهر من كلامم 
لوقوعها موصوعات للقضية الشخصية فلا بد ان بكون جزثيات و إذ قد اعتبر في تعريف الكلي 
الصدق الجمعي وفي تعريف الجزئي امتناعه ينتقض تعريفهم| جمعا ومنعا لتصادق تلك الصور فا 
ينها بالضرورة فإن مناط الصدق في ال مل المتعارف على الإتحاد كما حقق في موضعه وهو 
حاصل فا فإن كلها متحدة مع زيد ومتحد المتحد متحد فإذ نكل واحد مها يكون صادقا 
على ما وراءها بالضرورة با مل المتعارف ضرورة كرا متغايرة من وجه ومتحدة من وجه آخر. 
أقول قول التصادق فها بيا من الصور محال فإن مناط الضدق على اتحاد الوجاود 
ووجودكل واحد منبا متغاير للآخر ضرورة تغاير الوجود الخارجي والذهني وكذا تغاير 

الوجودات في الأذهان فم تايط ألو كواداة كلت إل زامان 
والمعنى باتحاد تاك الصور مع زيد انها معقولة منه ولي سكل ما يعقل عن الشبجئ 
يكو ولا علا بالكل المتعنارفك اذ عن تغاير وجوداتهنا يسستخيل المت :قطعنا. 

وغاية ما في التفصي عن هذا ان يقال ان نفس الصورة الحازجية لزيد جرفي بلا شمة. 
وهي انها مطلقة بالنظر إلى الصور الحاصلة منها في أذهان طائفة على تقدير حصول الأشياء 
بأفسها. فإن ننس الصورة الخارجينة الزيداهي الحاصلة فيه على ذلك التقدير مع التخصيص 
١‏ ۷ نكت الأمين منحيري- كزرالا افد 


سد سي مم ما ا م لصي ا مس م .حي م سس سس سس سس اس لس سا مس سي ب م مس ع 


: 2 المقيدات. 
ا اد عاو الذهنية فإن الصورة الى 2 

وكذا کال کل ولارن الور لهب توالا دورن ی م د من ر 
5 عمرو مغلا على التقدير المذكور يكون نفسها عين الصورة الخارجية لزمد فن صارن: 
أنضا على الور الباقية الحاصلة في اذهان الطائفة وهذا البيان بحري ف کل صورة فبحصل 
تقرر الشهة بلااشية ٠‏ 

ثم أقول لا ورود لهذا الإشكال على مذهب التحقيق فإن التشخص الخارجي ل 
يحصل في ذهن من الأذهان وهو المقبول ید احتين وان زم خلافه بعض الناظرمن راذا 
كان كذلك فلا يحصل من زيد عند تصورهويته الخارجية إلا الحقيقة الكلية لزيد مع التشخص 
في الهوية الخارجية كما فصل في كتنب بعض المتحققين فلا يحصل تصادق الصورة الذهي: 
والخارجية وكذا تصادق الذهنيات في ما بنا فينهدم أساس الإشكال المذكور في المتن بالرأس 
فلايحتاج إلى الجواب الذي ذكره ه المصنف إلا ان يقال ان بناء هذه الشببة على الظاهر المتبادر 
من حصول الأشناة بأنتفسها في الذهن حصولها مع التشخص الخارجي کا زمه البعض درن 
حصول ماهيتبا الكلية فقط كما هو مذهب المحققين أو يقال ان مناط الصدق قد يكون 
الإنتزاع أيضا ولا شك ان صورة المأخوذة من زيد منتزعة عنه مع الإتحاد الذاتي فيحصل 
التصادق بين الصورة الذهنية والخارجية فيتصور الإشكال بلاكلفة. 

(ومن ههنا يستبين كون الجزئي محمولا وهو الحق) وذاك لأن الصور 
الحاصاة في الأذهان والصورة الخارجي ة كلها متصادقة وجزئيات لنفس الصورة كم صورنا 
بالتصويرات المذكورة آننا (ولا يجاب بأن المراد صدقها على كنيرين وهو ظل لها 
ومنتزع عنها واللازم ان ههنا لها ظلا متعددا لا انها ظل متعدد والمطلوب 
هو الثاني). 

ظاهر هذا الجواب نما يفضي إلى التعجب فإن الإنتزاع لا يوجد في كثبر من الكليات 
كالإنسان والفرس وغيرهما وكذا الظلية ولكن يصلح بأن المراد بالإنتزاع من الكثرة هو الأخذ 
ما وهو لا يكون في الصورة المذكورة في السؤال ولا يحمل الإنتزاع على ما هو التعارف 
عندهم ما لا يحصل كنهه في الخارج بل في الذهن بالأخذ عن المنشأ الصحيح المصحح نفس 


مكتة الأمين متجيرى-كوالا- ند | ٣‏ ۷ 


الللية أيضا قد يراد بيه ا معني إلمرادف للإنتزاع بالممنى ال 


5-58 
بريه 
یات رن 0 
5 لا یرده يا ذكره الصف في دال رد الجنواب ب وله (لأن التصادق يصحح 
م والظلية فإك الإتحاد من الطرقين) فن ن التصادق وان وجد من الطرفين ولكن 
ناه م الآ 
| جد ال اإنتاع بالمعنى الذي صور 7 أخذ من الكثيرين ن أما انتفاؤة فى في الصورة الخارجبة 
ينامر اذ ا« جد فيا الأخذ أصلا .وأ الصور النجية: فلا واجد وان ونیا 
اکن لم وج“ من الكثيرين بالفعل بل من واحد وهو الصورة الخارجية. 
ا ان يقال ليس مناط الكية على الأخذ من الكثيوين بلفعل والجزئية علي 
إن. ولا لزم صيرورة الكلي حزئيا وبالعكس بل على صحة الأخذ وعدما. ولا شك 
/ 3 جية وان ل يمكن أخذها من الصور الذهية من حيث انها صورة خارجية ولكن 
0 ی ا النظر عن تلك الحيثية فإن الطبيعة الجزئية الخاصة لزيد 
...مين هي كناك يكن أخذها من تلك الصور النهنييات. 
ولاشكان ع الأخوذ منها حينئذ عين تلك الصورة الخارجية وان لم يكن عينها من حيث 
فى خارجية على كر ل وجه وكذاكل واحد من الصور الذهنية يصح أخذه من ذهنيات أخر 
EE O‏ الحاصلة لكل واحد واحد منبا مع قطع 
انظر عن | 5 الذهني لها والملأخوذ منه هي الأشخاص الخاصة من حيث انها مقترنات 
التشخصات الذهنية لغلا يلزم اتاد المأخوذ والمأخوذ منه ويبتى الكذة رة ولبس مصحح هذا 
لأخذ إلا تصادق ال لصور في ما بينهها ولكنه لا يكون موجبا إذلك الأخذ من كل وجه بل على 
وهذا | الأخذ هو المعبر عنه بالظلية وهذا غاية ما يكن في تصحيح رد المصنف 


ول لخينشذ يحصل 


لازا 


بعض الوجود 
للجواب. 

ربل الجواب ان المراد تكثرالمفهوم بحسب الخارج فالصورة الحاصلة 

من زيد بإعتبار الأذهان يستحيل ان تعكفر في الخارج بل كلها هوية زيد) 

هذا جواب قد ارتضى به الحققون وکن يخدشه ما ذكر في السابق انه ليس مناط الكلية 

على انكر الخارجي وان کان بحسب نفس التصور والا 7 ان لا يكون اللاموجود الخارجي 

مزالي کیا مر ذكره بل لمق بان . مناط الكلية على عدم الهذية فقط. 
۳ مكبة الأمين متحيري كيلا-افند 
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روأما الكليات الفرضية والمعقولات الثانية اا 0 على الهذي 
زا بر النقارا بر نوها طق تجوبز ذكدرها في الخارج) نن ر 
آتفا ان الكليات النرضية على نحوين. 

1 3 . 2 5 | 9 3 5 5 

الأول ما يمتنع تكثره في الخارج بالنظر إلى نفس منهومه وتصور كاللاموجرد الخأرجي 
واللا متكثر الخارجي. 7 

والشافي ما لا يمتنع بالنظر إلى نقس تصوره وقوع الشركة في الخارج ولكن يس . 
الواقعكاللاشين واللا مكن فكان أولى للمصنف في ييأنكلية هده ليوات الفرضية الإقتصار 

(حتى فيل ان الكليات الفرضية بالنسبة إلى الحقائق الموجودان 
كليات) هذا فإن تصورها من جخمة عدم اشكالها على الهذية لا ينع ان تكون متحدة و, 
مبايناا فلا يكون مانما للحمل علا بل إغا يكون المنع من جنمة ملاحظة التباين ونظره 
ان امتناع الخرق والإلتيام في الأفلاك لا يكون من جحمة كرما فوقا على الأرض ومن جمة كوي 
شفافا وكرة بل من جتمة طبائعها النوعية. 

والسر فيه ان المحال لا يكون مالا من کل مة بمعنى ان لا يكون سيب استدلنه 
كل جمة وإذا يكذب الشرطيات التي يكون مقدماتها وتواليها محالا فإن العلاقة قدلا توجد بب: 
المستحيلات فيكذب الحك باللزوم. 

(الكلية والجزئية صفة المعلوم وقيل صفة العلم) أن فسر التكثر بالق 
على كثيري نكما هو الظاهر فليست الكلية صفة العام حقيقة فإن العام عبارة عن الشيئ من 
حيث القيام بالذهن. 

ولا شك ان الشيئ من هذه الجهة ليس بمحمول على الكثيرين في الخارج بل الحمول 
مرتبة المعلوم أعني الطبيعة من حيث هي فيكون هي المتصفة ها. 

وان فسر بالمطابقة بالمعنى الأعم الشامل للصدق والكشف أعني ما يكون صادقا على 
رسن أو كاشفا فهي صفة للمعلوم وللعلمكليهما بالذات. فإن الأول للأول والغاني للقاني بإإنات. 

وان فسر بالثاني أعني الكشف فقط فليست صفة إلا للشاني أعني العام فإن الكاشف 


25 
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ان وهم في بادي الراي أن ل يجعل المعلوم كاشفا للكثرين وهذا الإحمال الأخير هو 
ك هو الظاهر لمن تتبع في الفن وحينعذ يظهر'خفاء ما في الحاشنية المتعاقة على قول 
1 إىر وذلك مذهب الأوائل وهو الحق بحسب دقبق النظر. 

وك جلىالظر يك بلول فان اخ الي علب مار اة اهو جص 

بن الإدراك هو الإحساسن لا التعلق وهنذاءتأوبل ما اشتهن بين'المكباء من قي عت 

ريبع نل ازات غا لوڅه انوي فافمغ ابن لمن هې 

وحاصل ما في الحاشية أن التفاوت بين الكلي وا جزئي إا يكون بالعام فإنا إذا علمنا 
الإنسن بالعقل فهو في هذه المرتبة كلي. وإذا عرفنا باحس فهو جزفي .فالعلم هو المناط للكلية 
ية فهو المتصف ما وقد عرفت ما فيه مع ان المناط للشين لا يلرم ان يكون متصفا نه 
متيقة. لفينكذ يجوز ان يكون المعلوم في مرتبة التعقل متصفا بالكلية وهو في مرتبة الإحساس 
يكين متصفا بالجزئية. فالظاهر ان المتصف بالكلية والجزئية مرتبة المعلوم فافهم. ومسيأتي أيضا 
وض تفصيتلة. 

والجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتتسبا) دلبل الأول تموما في الجزثيات ان 
الجزني سواءكان ماديا او جردا لا يبحمل عل الجزثي الآخر كذلك للتباين وعدم الإتحاد في 
الرجود فلا يكو ن کاسبا له وكذا لا يكون كاسما للكلي فإن الأخص لا ينتقل منه إلى الأع 
وفيه ما فيه وخصوصا في الماديات ان الحس لا يفيد الحس فلا يفيد الجزثئي المادي وهو الحق 
ركذا الحس لا يفيد التعتل فلا يفيد الكلي والجزئي المجرد وفيه أيضا مساغ المنع. 

ودليل الثاني ان الكلي متساوي النسبة إلى الجزفي فلا يكون مرجنا فلا يكون علة 
فلا يكو نكاسبا والجئي مباين للجزني وفيه ما مر سابقا ان المل لا يلزم في كاسب التصور 
والحق ان الكسب المعتبر لا يكون إلا في الكليات فالنفي راجع إلى إعتبار المعتبر في حقيقة 

(وقد يقال لكل مندرج تحت كلي آخر ویخنص بالإضافي کالاول 
بالحقيقي) عدل عن افظ الأخص تحت الأع ليشمل المساوي فإن المراد بالمندرج ما يكون 
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,0 ص رر 
م ا یکن فردا یی 
و ن قلت ار ن الشيخ اعتبر فيا الإفراد الشخصية و والنوعية وهي أخص قلا 
بل تزع حبرا لالظ للتكو في الم اول نوه هنا اللي | أضا 
رالكليان إن تصادقا كليا فمتساويان وإلا تفارقا فإن كان كليا فمباينان 
مرجع التساوي إلى موجبتي نكليتين كما ان مرجع التبا بان اللي إل تین كلينين ران المراد 
من التصادق والتفارق ما يكون بحسب امل الأولى وإلا يدخل التساوي مثلا في حد اتبلين 
الكلي بل المراد ما يكون بحسب امل المتعارف الذاتي والعرضي ففي صورة التصادق يعر 
الإطلاق العام كما في صورة التباين يعتبر الدوام وحينئذ يكون الناتم والمستيقظ داخلا ني حر 
التساوي دون التباين 1 : 

روان كان جزئيا فإما من الجانبين فاعم وأخص من وجه أو من جانب 
واحد فقط فأعم وأخص مطلقا) ومرجع العموم من وجه إلى سالبتين جزثيتين دائمتين 
وموجبة جزئية ومرجع العموم مطلقا إلى موجبةكلية مطلقة عامة و سالبة جزئية دائة 

وينتقض بالحيوان والجنس فإنه ليس كل حيوان جنسا مع ان الأول خاص من الثاني 
والجبواب ان المعتير في نسبة التصادق بين الكليات ان 7 أفراد أحدها أفرادا للآخر وليس 
أفراد الحيوان أفراد الجنس وكذا العكس. 

(و اعلم أن نقيض كل شيئ رفعه) واعام ان للنقيض ثلاثة معان. الأول معنى 
الرفع فقط .ويبذا المعنى لا يكون التناقض من النسب المتكررة ولا يكون لكل منهوم قيض 
0 التحقيق. وهو ان السلب لا يضاف حقيقة إلا إلى الوجود؛ إلا ان يراد من الرفع آم 

لرفع الصريحي والضمني فالمرفوع أيضا رفع للرفع ضمنا .وحينئذ يكون التناقض من السب 
- ويكون لكل شبن نقيض. 
والغاني أ من الرفع والمرفوع وحينكذ يكون التناقض من النسب المتكررة وهو ظاهر 
7 210« وراءه لا بد من ساب عق 
انه لا بد من صحة اسناد السلب إليه. 

وفيه ان السلب المطلق من غير إضافته إلى الوجود أو أمرا آخر غيره ليس له مسارب 
ولا تعلق به السلب بناء على ان السلب لا يضاف حتيقة إلا إلى الوجود وكذا في الساب 
ag Sam‏ كان 


سا رامل 


E 


ميري سي يبد 
3 اام لا ولا يرتفع وبهذا الممنى لا 
1 3 ل بكون التناقض من النسب 
ايكون لكل شين قيض فإ إن السلب لا جنع مع المسلوب ولا معه ولكل 
1 ا قاق يرئفع معه ولكل شی 
نم تقيض بالمعنى e‏ ن الرفع لكل شي واحد وكذا بالمعنى 
ع بان الرفع لا نسب الأ إلى الوجود وبا معنى اثالث يتعدد فإن اللوازم 
ا وكذا العكس. 
وهنا التحقيق اندفعت الشهة المشهورة بان نقيض السلب الوجود وسلب السلب 
زى تعدد النقيض لشيئ واحد فإن الإستحالة في الأول وكذا في الشاني بداءا على التحقيق 
> إإزكور وهي ليست بلازمة واللازم ههنا بالمعنى الثالث وهو غير مستحيل لما مر بل سلب 
0 كت قينا اسب انی الت اسا وی کا د عد ا 
نعم يشكل باللوازم المساوية المسلوب فيجاب بالتزام التعدد ثم النقيض قد يكون فردا 
لما هو قيض له كعدم ما وعدم عدم ما ولا استحالة فيه ككلمفهوم واللامتهرم. 
ومن المحققين من زعم التناني واستخلص بان العدم المضاف إلى العدم من حيث انه 
مضاف مع قطع النظر عن خصوصية المضاف إليه نرد من العدم ومن حمة لحاظ خصوصية 
الضاف إليه قيض 4 فقد وهم فإن خصوصية المضاف إليه بؤكد الفردية. 
ثم ينشأ هنا اشكال قوي آخر وهو ان العدم المضاف إلى العدم با معنى المذكور أي 
عدم مااي عدم كان ؛إذا صدق على شب صدق تقيضه أعني ما يضاف إليه لأن المضاف فرد 
من المضاف إليه وكل ما صدق عليه الفرد صدق المطلق فيلزم اجماع النقيضين المستحيل. 
ونم الحل ان صدق عدم عدم ما من حم العموم على شين من المستحيلات فيجوز 
ان يستازم امرا مستحيلا وهو اجتاع النقيضين .ولك ان تقول لا يلزم من صدق المضاف 
صدق قيضه فإن قيضه على التحتيق وجود عدم ما لا نفسه ولا يلزم من صدق عدم عدم 
مأ صدق وجود عدم ما فإن الموضوع حينشذ يجوز ان بكون من العدومات فام حمل عليه 
وجود عدم ما فتأمل.' 
(فنقيضا المتساويين) كتولما الإنسان والناطق (متساويات وإلا) أي وان 1 
۷ | نكة ان سمو عولاات 


E‏ علا حر 


کک لے ای واا تع سل لمر 
:را (فتفارقا) أي بصدق أحدهم ا 3 ا لخر کل 
بسب بت الى 0 ب لل ل لكر هه 
33 روههنا شك قوي وهو ان نقيض و عا كل التفارق ورب 
يكون قيض المعساويين مما لا فرد له في نفس الأمر كنقائض المفهوران 
العاملة فيصدق الأول دون الثاني). 

ا الشك ان المستدل خلط بين رفع التصادق والتفارق مع ثبوت التفارق ب 
فإن الأول سلبي محض .والفاني وجودي من وجه وساي س وجه آخر. فالأول لا یستدی 
جود الموضوع والقآني يُستدعيه .و لكان الدليل قياسا استثنائيا مثبتا للمطلوب يإبطال قيضم 
ويش الأول دون الثاني فلا غبت امطلوب بإبطال الثاني . 

وتقرر الإشكال بهذا الطريق اولى ما قرره بعض امحققين كالسيد الشريف وغيره ذإ 
ناظر إلى حل الدليل صراحة ونقض المدعي ضمنا وتقرر غيرهم إلى الشاني فقط . 

وقد أجيب عن هذا الإشكال بأخذ القضية حقيقية حينشذ يستازم رفع التصادق 
صق التفارق مطلقا في الأمور الخاصة والعام ة كلما ويصدق قولنا اللاشيئ لا مكن وبالمكس 
فإن الموضوع وان لم يكن موجودا في تفس الأمر لكن له وجودا فرضيا وهو يكفي لأخذ القضية 
حقيقية ويرده ما أورده الماتن في رد قولهم ان شريك الباري تعالى متنع قضية حقيقية وهو انه 
يلزم زيادة الصفة على الموصوف فإن الإفراد الفرضية للاشيئ ليست بموجودة في نفس الأمر 
فلو فرضنا القضية المذكورة موجبة يلزم ثبوت صفتها أعني ألإمكان في نفس الأمر فإن المعنبر 
في العقد الملي المطلق ثبوت المحمول للموضوع فها. 

وفيه ان المعتبر في الحقيقية ثبوت الحمول للموضوع بحسب الوجود الفرضي دون النفس 
الأمري مطلقا. 

أقول وبالله التوفيق ان قلت ان من مفهومات: العامة مفهوم الوجود بحيث يشمل 
الوجود الفرضي والنفس الأمري وكذاك مفهوم الممكن بحيث يشمل الإمكان النفس الأمري 
والفرضي ونقيضاهما اللاموجود واللامکن لا ينعقد بيهم| ربط حملي إيجابي فإنه يستدعي وجرد 
الموضوع إما بحسب نفس الأمر أو بحسب الفرض وليس للموضوع وجود فرضي ههنا و( في 
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زکذب الإيجاب مطلقا. 


| لامر 
ظ “7 ورن يكن الربط الإيجابي بها على طور الحقيقية ويكون للموضوع وجرد 3 

اب الؤجود الفرضي بحسب الفرض فيكون الحك يجبي یا بلفعل وهو امطلوب 
| 2 أفاده الان في رد قوم ان شريك الباري تعالى كتنع فضية حقيقية فسيأني تحقيقه بوجه 

يوكلا 11 انا نيام ! 

روما قيل ان صدق السلب على شی لا يقتضي وجوده فحيشذ رفع 
يمادق يستلزم التفارق) هذا القائل قصد الجواب عن الشك المذكور بان قيض 
...رين يكون امرا عدميا فإن اقيض عبارة عن الرفع وهو أمر عدي فينعقد منالقضية 

ب هة السالبة امحمول وهي لا تقتتضي وجود الموضوع فإها في المعنى مساوية السالبة فالمنهومات 

رو ةبد من نقافضها الموحبة السالبةبافطدول رهي لا معدي ونه موضوم فين رفح 

ا ادق ايازم التفارق. 1 

ا (فبعد تسليمه انما يتم إذا كانت تلك المفهومات وجودية كالشيئ 
والممكن واما إذا كانت سلبية كالاشريك الباري ولا اجتماع النقيضين فلا 
مساغ لذلك) فيه إشارة إلى جوابين مبنيين على التحقيقين. 

الأول ان الرابط الإيجاني يستدعي وجود الموضوع مطاقا سواء كان امحمول سلبيا أو 
إيابيا وعليه بنى الصف الجواب الأول بأن قول القائل المذكور ان سالبة الحمول لا تستدعي 
وجنود الموضوع في حيز انع بل البطلان وأشار إليه بقولة فبعدٌ تساي 
والتحقيق الثاني ان السلب لا يضاف نحقيقة إلا إلى الوجود وعليه بنى الجواب الفاني 
بان مطلوب القائل إنا يم لوكانت المفهومات وجودية خينئذ يكون نقائضها سابية ينعقد مها 
السالبة الحمول واما إذاكانت سابية كلا شريك الباري ولا اجتاع النقيضين فلا بتم جواب 
لقائل فإن نقائضها حينعذ تكون وجودية كششريك الباري واجاع النقيضين ولا تكون سابية 
كلا لا شريك الباري ولا لا إجتاع النقيضين فإن سلب السلب إنما يكون نقيضا لوجود السلب 
لانقسه بناء على التحقيق المذكورفلا مسا لذلك الجواب. 
أقول فإن قلت أن التساوي هو التصادق ولا تصادق بين سلبين بسيطين بل بين 
رجرد | وان کان ذلك الوجود رابطيا فلا شيك الباري ولا إجتاع النقيضين إنا يتصور 
٩‏ | مكية أبن سجری-کرالا- افد 


e 
تخي سا رار‎ 


يي ج ججج جج ڪڪ 
ایی وی لوار سدق كل راسد ييا ر د ولا ١‏ 2 كيه ولو 
الوجود فيكون نقيضاهما سلبهما صراحة دون مسلوبيها اعفي شريك الباري واجتاع انقيضين 
نخد السلب والمسلوب مرتفعان عند عدم الموضوع فلا يكون بها تناقض. 

١‏ قلت [ن.إلتشاوي وكذا سائر النسب إنما يعتبر في نفس مفهومات سواء كان إيجابية 
أو سلبية والتصادق نسبة هما ولا يعدبر في نفس مفهوم المتساوبين وإلالم يكن قيضا للمسارس 
من حيث هو ومن حيث الصدق فالإنسان والناطق بنا مساواة وبين نقيضهى) أعني سل 
الإنسان والناطق الذي هو سلب بسيط ليس مساواة لعدم التصادق لما 
حيث الوجود الرابطي فهو ليس بنقيض المتساوي. 

و بالجملة أن قيض المنهومات السلبية التي اعتبر التساوي بيا إا يكون مفيومان 
وجودية دون السلبية فلا مساغ إذلك الجواب. 

م أقول لا شك أن المسلوب تقيض للسلب أيضا بالمعنيين الأخيرين المذكورين آنفا بل 
با معاني الثلاثة المذكورة إذا أخذ الرفع أتم من الصريحي والضمني و قد عرفت ان لا مضايقة في 
تغدد النقيض: 

والظاهر من قولمم نقيضا المتساويين متساريان الإيجحاب الكلي فلا مساغ اذلك الجواب 
أيضا اللهم إلا ان يتكلف ويتخصص بالرفع الصريحي فتأمل في هذا التحقيق وانظمه في ساك 
الفكر الدقيق. 

(فلا جواب إلا بتخصيص الدعوى بغير نقائض تلك المفهومات) هذا 
قد عرفت أن له جوابا بغير التزام هذا التكليف (إلتزام القضية حقيقية وقد عرفت نحقيفه. 

(ونقيض الأعم والأخص مطلقا بالعكس فإن انتفاء العام ملزوم انتفاء 
الخاص ولا عكس تحقيقا لمعنى العموم) ذكا) تمقق نقيض العام تحقق قيض الخاص 
فإن حقق الملزوم معازم تحقق اللازم ولي س كلما تحقق قيض الخاص تحقق قيض العام فيلزم 
كون قيض الأخص أع من قيض الأع وهو المطلوب. 

(وشكك بان له إجتماع النقيضين اعم من الإنسان مع ان بين نقيضيهما 
تباینا) أما وجه کون لا إجتاع النقيضين أعم من الإنسان فظاهر اصدقه عليه وعلى غيره .وأما 
وجه التباين بين قيضا فهو ان اججتاع النقيضين لإستحالته يستخيل صدق شئ عليه 
كملا | 4 
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ر وقد سنح لي يوان اریز وجه کنن في دف کون افيا نيقي وتيضى ت 
| هي ان کل E‏ ا 2 لوعن النقيضين ولا يلزم ارتفاع النقيضين ييا 
اسل الغرورةهاجماع غين دم من المفهومات فهو في تنس الأمر إما انسان 
9 نان والأول باطل بالضرورة والثاني إما ان يؤخذ على طريق السلب البسيط أو 


أى لد : 2529007 FP‏ َ 
.يولي لاني باطئل فإن ثبوت 0100000002 
1 إتصاف الشيئ بالشيئ في ظرف وجود الموصوف فيه والأول يفضي إلى ان لا يثببت 


.. بين نقيضهما فإنه عبارة عن التصادق ولو جزئيا من احد الطرفين إلا ان يقال مرادم 
من إثبات العموم بين قيضا إثباتة في اة ولا شك ان النقيضين يصدق بيه التصادق على 
طريق الفرض دون تقس الأمر وهو حاصل. 
روايضا الممكن العام عام من الممكن الخاص فكل لا ممكن عام 
پ یکن خاص وکل لا ممكن خاص إما واجب أو ممتنع وكلاهما ممكن 
وام فكل لا ممكن عام ممكن عام) وقد قيال في الجراب بتع بطلان اليجة بداء 
وى تجوز صدق أحند التقيضين على الآخر كاللا مفهوم والغوم فإن الحاني مول على الأول 
ولاتناقض فإن هذا ا ممل حمل عرضي وحمل اللامفهوم على نفسه حمل أولى ويشترط في 
التتاقض إتحاد نحو الممل كما سيأني في المثن. 
أقول يلزم الضرب المستحيل وهو صدق النقيضين على شيئ واحد من جحمة واحدة 
بحمل واحد فإن صدق الوصف العنواني على أفراده ضروري ومن أفراد اللا مكن العام ما 
مدو في نينا بابل امرض :تكيت م ل عاج اقيض الي الليكنن: ينا امل ول 
فرق التائل بين المفهوم والأفراذ فإن مفهوم اللا مقهوم يصدق عليه المفهوم بالضرورة في تفش 
لأمر. وأما أفراده فلا يصدق عليه المفهوم في ننس الأمر كذلك مفهوم اللامكن يصدق عليه 
المكن في فس الأمر بالضرورة ولا يصدق على أفراده الفرضية مفهوم الممكن العام في تنس 
لأس 
م أقول إن الأفراد الفرضية للامكن العام مستحيل الوجود في نفس الأمر عد فرض 
للع يموز ان يستازم صدق النقيضين في نفس الأمر بناءا على امستازام محال للمحال فيصح 
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ی اا نایا د لحتني سارو 
التيجة على طريق القيقة. 
فإن قلت لا نسل استازامكل حال عالاکا قال:بعض الحتقين ان هذا لبس عا 
بل إذاكان بها علاقة. 
قلت ان العلاقة مسامة هنا وهي علاقة اللزوم فان نعام بالضرورة ان كل ما فر 
خروجه من عام العدم إلى عام الوجود فهو مکن عام بأن لا يكون احد طرفيه حو يدي | 
فرضه في نفس الأمرك] يستلزم ارتفاع التقيضين بعد فرضه في الواقع لإجتاع النقيضين فيه 
فك بص دق القضية حقيقية في نفس الأمر بأن ارتفاع النقيضين 0 فرض وقوعه مسستازم 
نياع ]كن إؤكل لا مكن عام بعد فرض وقوعه في عام نفس الأمر يكون مكنا عاما وان 
کن .لا بمكناعاما انظ إلى ذاه کا ان ارتناع النقيضين كناك وحينشذ یسر لك منعكلية 
الكبرى وهي انكل لمكن خاص إما واجب أو ممتنع فإن من الأفراد الفرضية للامكن الخاص 
مالا يكون داخلا تحت المكن العام فكيف يكون تلك الأفراد واجبة أو ممتنعة فإن انتفاء 
العام يستازم انتفاء الخاص. 
(والجواب مامر من التخصيص) بغر نقائض المفهومات الشاماة فالعموم 
والخصوص مطلقا بين تقيض الأع والأخص كذاك انا يكون ني ما سوى المفهومات الشاملة 
وحينعذ لا يلزم ان يكون بين إجتاع النقيضين واللا إنسان عموما مطلقا فلا يلزم الإستحأة 
في الشك الأول وكذاك ينع الصغرى في الشك الفاني وهي قولنا كل لا مكن عام لمكن 
خاص فانه بناء على القاعدة والممكن العام والخاص من المنهومات الشاماة والقاعدة خصصة 
بما وراءها. ش 
رو بين نقيض الأعم والأحص من وجه تباين جزئي كالمتباينين لأن بين 
العينين تفارقا فحيث يصدق عين أحدهما يصدق نقيض الآخر) والحاصل انه 
لماكان عي نكل واحد من المتباينين مفارقا عن الآخر بالكلية وعين الآع والأخص من وجه 
مفارقا في الما يصدق نقيض كل واحد منهم| مع عين الآخر ضرورة بطلان ارتفاع النقيضين 
فتفارق تقيض كل واحد مهما نقيض الآخر في الماة ضرورة بطلان اجتاع النقيضين هو التباين 
(وهو قد يتحقق في ضمن التباين الكلي) إما في العموم والخصوص من وجه 


مکدلاین سبي ان 


لاعس شنا چ ج سے 
بي للاحجر واللاحيواك) فإن با وما وخصوصا من وجه وبين تقبضيهم| أعني اليوان 
این كلي واما في التناين الكلي فبيينه بقوله (والإنسان واللاناطق) فإن ایا 
: بين قيضا مني اللا إشنان والناطق أيضا تباب نکل ت 
روقد تحقق في ضمن العموم من وجه) ماني الأول (كالأبيض والإنسان) 
)وکنا بین قيضه] أعني اللا يض واللا يض واللاإنسان ايضا عموم وخطوص من وجه 
,ا العاف فبينه بتول (والحجر والحيوان) ف تباین كلي وبين قيضيهما أعني اللاجر 
وجيران موم وخصوض من وجه ففي هذه المواد الأريع صرح المصدف بذكر العيدين وقد 
پان شيضهم] انهو ضينا. 
روههنا سوال وجواب على طبق ما مر) فإن تقائض المنهومات الشاملة 
بي تاين كاي لعدم وجودها وبين تلك المنهومات التي هي نقائض نقائضها يتحقق التساوي 
لئ واللامكن وأيضا قد يتحقق بين نقيضي المتباينين عموم مطلق ا كاجتاع النقيضين واللا 
إنستان فهم] تباي نكلي وبين قيصي | إعني اللا إجتاع النقيضين والإنسان عموم مطلق. 
رثم الكلي إما عين حقيقة الأفراد) المراد بالأفراد الأشخاص دون ما هو 
الصطلح عددهم أعني ما يكون التقييد والقيد كلاهما داخلين فيه فإن الكلي حينئذ لا يكون 
ام حقيقببا بل جزء منبا ضرورة دخول التقييد والقيد فها. 
راما الأشخاص فهي عبارة عنده على التحقيق عن الماهية المعروضة للتشخصات والعارض 
و تنبيده يكونان خارجين ضرورة وإنما الإعتبار في اللحاظ دون الملحوظ فلماهية الكلية عين 
حتبقة الأشخاص وإنما التغاير بيبا في اللحاظ فقط من دون ان يدخل امر في أحدهم دون 
الآخر وهذا القسم إشارة إلى الدوع كما ان الفصل والجنس. 
أشار إلا بقوله (أو داخل فيها 2 المشترك بينها وبين نوع آخرأو لا) 
فلأول الجنس والثاني الفصل (ويقال لها داتيات) نسبته إلى الذات فالتغاير بين المنسوب 
والنسوب إليه في الأول بحسب اللحاظ والإغتبار فقط .وني الأخيرين بحسب النات فإن الجزء 
مغاير للكل بسب الذات 
(وربما يطلق الذاتي بمعنى الداخل) فيختص بالجنس والفصل دون الدوع 
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ويكون التغاير بين المنتتسبين بحسب الذات فيكون 0 3 0 (أو جارح بخنص 
بحقيقة وي أزتهنتية وها توا م رادها أول' ( د ٠‏ ويقال هما مرضي 
ل رشي هو اكا امول وهذا ب لخاسة ,سام امرش الا قا 
والجمهور على أن العرض غير العرضي وغير المحل حقيقة) رن 

الحق بحسب الجلي من النظر ودقيقه أما الأول فهو ان النظر حم بان حل السواد جر 
مغاير لمقيقته حتيقة ونا يزول الأول ويبقى الثاني وحيدعذ يظهر التفاوت حتبقة بين امحل 
والعرض أما العرضي فهو الخارج احمؤل بنفسهكالأسود مشلا فلا شاك انه مغهوم اتزاعي ل 
يكون عين الجسم والسواد الموجودين في الخارج وأا الثاني فسيجيئ بيانه في ذيل رد قزل 
بعض الأفاضل القائل بالإتحاد بها حقيقة. 

رقال بعض الأفاضل طبيعة العرض لا بشرط شبئ عرضي وبشرط شى 
المحل وبشرط لاشيئ العرض المقابل للجوهر) لا بد أولا علينا من تحرير متالقه 
الفاسدة وسبب وقوعه في هذه الورطة الظلماء ثم بيان فساده بوجه أدق. أما الأول فهوان هذا 
القائل يقول بالإتحاد بين العرضي المأخوذ من العرض المقابل للجوهر وبين المحل وكذا نه 
وبين الغرض. ولا يتجه عليه ان العرضي قد يكون جوهرا كالحيوان والناطق أخده] بالنسبة 
إلى الآخر فكيف يتحد مع العرض إذ لا عرض هناك أصلا وعدم الإتجاه لتخصيص الإنحاد 
بالعرض الخصوص. 

ومنشأ هذا القول ان المرئي في الجسم الأسود كالمداد مثلا شئ واحد هو السواد 
المتجسيم بنفسه فهو الأسود والسواد ونحله لا تغاير بين هذه الأمور أصلا بالنظر إلى إطلاق 
الألفاظ الموضوعة لعانها وحملها على شيئ ففي المواد التي لا يظهر التفاوت بعد تدقيق النظر 
بين العرض والعرضي وا محل فيا تبقي هذه الأمور على معانهها الأصلية المتحدة بحسب الذات 
وا مفهوم كالخط مثلا فإنه طول وطويل ومحل للطول وكالصورة الجسمية فإنما إتصال ومتصل 
ومحل الإتصال وكالوجود بالنسبة إلى الباري تعالى على طريق الحكماء وغير ذاك وليس هذا 
اتحاد المصداق فقط كما قال البعض بل اتحاد المفهوم فإن المفهوم في هذه الصورة أمر واحد 
فقط فالمفهوم في الخط من لفظ الطول والطويل وحل الطول أمر واحد فاتخذا مفهومات هذه 
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مطح سل لعلو 
واد ومصاديقها في هذه المواد من حيث نفس مفهوناتا لا تفاير يدبا أصاد. 

نعم في بعض المواد قد قى أحد هذه المفهومات وينتفي الآخركيا في السواد الزائل 
ون الجنسم فيتوه التغاير ولي كذلك بل لا ييقى محل السواد هناك فإن محل نهوم بحنب 
إتيقة هو السواد المتجسم لا اجسم ينفسه وهو قد زال بزوال السواد ولا يكون الأسود 
را نمه واما تخييل العقل بمحلية الجسم العاري من السواد له يسبب المقارنة الواقعة بنا بعد 
روال هذه المنهومات وكثيرا ما يعرض الغلط للعقل فيعد متحدات متغايرة وبالمكس ألا ترى 
أن القابل بالنات للتجزي في الجهات الشلاث هو الجسم التعلبي فيعدها متحدا ثم إذا لاحظ 
اوقل مقالات الإشراقيين النافين للجسم التعليبئ القائلين بالتجزية المذكورة في نفس الجوهر 
صل ينقلب الإتحاد إلى التغاير ثم إذا لاحظ برهانا قويا على إثبات الجسم التعليهي برجم إلى 
الإتحاد وهذا غاية المقال والمجال منا لتصحبح كلام ذلك القائل. 

وأما الثاني أعني بيان فساده فكما أقول إن المذكو ر كله قويه حض فإن تغاير المعاني 
للامور الثلاثة المذكورة ضروري ثم مفهوم المشتق انتزاعي محض سواء قلنا بنساطته أو بتركه 
كما يشهد به الذهن الثاقب والباقيان فقد يوجدان في الخارج فكيف يتحد ذاته ومفهومه مع 
ذاتهما ومفهوئمما بل يكون مغايرا ها 

ثم قد يكون المبدأ انتزاعيا محضا والمحل موجودا خارجيا فكيف الإتحاد ينا ثم ان 
العرض والعرضي قد لا يكون من الحقائق المتأصاة والمحل منبا فكيف الإتحاد ينها ثم العرض 
قاد يكؤن من امقولات العرض والمحال مان مقلولة الجوهتر فكيفل: تاذ اأنات' ينبا فضلا من 
اتحاد المقهوم بها . 

وما ذكر ان محل السواد هو السواد المتجسم بنفسه فهو فاسد فإن ذلك لا يتصور 
ظاهرا في الكنابة و الضحك فإن محلهم| ليست الكتابة المتجسدة بجسد زيد مثلا والضحك 
اللتجسد بجسده كا لا يخفى لمن له أدنى تأمل. 

وأما ما استشهد بالخط والإتصال والوجود فتغاير المفهومات في تلك المقامات أيضا 
ضروري نعم يتحد مصداق العرض والعرضي هناك وذلك لا ينافي مقصودنا واطلاق امحل هناك 
على سبيل مجاز والتوسع . وما قال بعض الأفاضل في وجه التأيد من أن الحرارة إذاكانت قائمة 
بننسها كانت حرارة وحارة والضوء إذاكان قائًا بنفسهكان ضوء ومضيئا ففيه ان ذلك لا يدل 
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بحص ل 
على اتحاد المفهوم وهو 


ئرل بل لا اتحاد في المصداق أيضا فإن الحرارة حارة يمنا ر والحراق خر ار 
قول ب 2 ١‏ . 1 03 
الى مسن ی لوسك ا الک واي راونلا بيد کي والعرخ 
e‏ ي السك ما قلنا في الخط والإتصال والوجود وجوابه ما مر. 1 
الأول في وحه السك 


رين ين لدت شن لان ما ف کا 
انسواةاعمروخ في الأسود وكذلك في الجيتم كبا وشهد به لضرورة لقول بتخصيص التجردفى 
السراد والإطلاق في الأسود والخالط في لاا انم قول /: ميل إليه العتل السام 
فقن هذا التحقيق لعلك لا تجده في غير هذا التعليق وانظمه مع غاب اكور ف اليد 
وای نکیا ند" دا : 

(ولذا صح ان النسوة أرسع والماء ذراع) وجه الإستشهاد ان الأربع عرض 
والذراع عرض فإن المراد به المقدار الغصوص وإذا قد اتحد كل واحد منبما في المشال مع امحل 
فثبت أتحاد الكل. 

أقول هذا في غاية الضعف فإن الأربع مول على النسوة عرضي لها متحد مها 
بالعرض فليس إناته اتحاد بالنات مع المحل فضلا عن اتحاد المفهوم واما الذراع بالمعنى المذكور 
فليس مولا على الماء بل إنما المحمول ذو ذراع فقدر لفظ ذو علا ان امل لا يقتضي اتحاد 
اإنات فضلا عن اتحاد المنهوم فتفكر. 
عاما ولا خاصا) وهذا لأن المشتق متحد مع المبداً وهو حال قائم بالمحل لا يدخل فيه امحل 
ولا النسبة فلا يدخل في المشتق أيضا لأن حال المتحدين بالذات في البساطة والتكِب واحد. 

(بل معناه هو القدر الناعت وحده) الظاهر من سوق عبارته ان القدر الناعت 
هو مفهوم المبدأ من حيث أخذه بلا شرط شئ فإن كون المبدأ عرضيا وتمولا ومشتقا إا 
يتأق على مذهب القائل في هذه المرتبة ولكن لا يلاببه قوله (وهذا هو الحق) فإن امشار 
إليه للفظ هذا إما قول القائل فقد عرفت “خافته وعدم حقيقته واما قوله بل معناه هوالقدر 
الناعت إل بالمعنى الذي ذكرنا فهو مبني على القول السابق والمبني على الفاسد فاسد غير 
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. سل رلعلرم 
ل ا حي يس يي سيقت 
وكقل إن يكون كلمة بل في قوله للإضراب ويكون المراد بالقدر الناعت هو المعنى 
اااي إل بط المنتزع من الموصوف بسبب قيام المبدأ به لا يكون | n,‏ 
الإنراعي اا دجون لموصوف والمبدأ داخلين 
فيه وهو الق ويكتمل ان يكون الأشارة في قوله هذا إليه فقط وان كان سوق عباربه بأ 
O‏ ۳ 200 سوق عباربه ياباه. 
رويؤيده ما قال ابن سينا وجود الأعراض في انفسها هو وجودها 
مالاا لااد ال ا ا 
لحالها) ايد لمذهب التائل بالا بين العرض وامحل بأن المفهوم من كلام ابن سينا اتحاد 
وجود العرض ع الو 0 بين الشسيئين يستلزم اتحاد ذا فإن المعباينين لا يتحدان 
ىمو ايضا وهذا في غاية الفساد فإن الشنيخ بري جزما ما ينسب إليه المؤيد فإن القول باتجباد 
1 . الفا * 
رن والوجود بين الحال وا حل من الأفاحش ومعنى عبارته تبعية وجود الحال لمحل 
ويكن ان يكون تأيدا لكون معنى المشتق قدرا ناعتا فإن تبعيته الوجود هو الحح 
ب 
اة .وفيه بعد بعيد عند من له عقل سلم. 
ولعمرى ان المصدف لم يأت با يميز الحق عن الباطل بل يأتي بألفاظ دائرة بيا 
من الائب ما ذكر ف الخاشية يرد على ما ذهب إليهالشيخ أعني كون جود لأعراض 
في انقسها هو وجودها لحالها انه يلزم ان يكون النقطة المشتركة بين الخطين مثلا موجودة 
بوجودين فإن وجودها ذا الخط غير وجودها إذلك إلخط وبطلان اللازم من المدبوبات. 
وللشيخ ان يقول على ما ذهب إليه المهور وان لم يلزم كون الشيئ الواحد موجودا 
بوجودين لكن يلزم قيام العرض الواحد بمحلين في هذه الصورة فا هو جوابك فهو جوابنا 
وفاية ما يقال في التفصي عن الفريقين ان بطلان التالي بمنوع على طريق التداخل فإن النقطة 
الواحدة إما تعرض للخطين من حيث اتحاده| في المبداً وای إتبى. 
أقول لا فرق بين قول الشيخ والجهور في المعنى والمؤدي فإن معنى قول الشيخ ان 
وجود الأعراض في انفسها هو وجودها لحالها ان وجود الحال بعينه تابع للمحل واللام فيه 
للصلة لا ان وجود الحال ف سه هو الوجود الزابطي الغير المستقل فاا متغايران بالضرورة. 
وقد يقال لهذا الوجود المتشتقل: للأعتراض وود أرابطي بيني كونه تابا لمحل وهذا المعنى 
من الراطي معنى آخر غير الرابطي الغير المستقل بالمفهومية والجمهور لا يتكرون التبعية 
ا الخال امحل بل يمرحون قرع أكؤغ القترى وبا كا رم الصصف باطل. 
ولا إشكال بالنقطة المشدكة بين الخطين أصلا فإن النقطة الموهومة المنتزعة من الخط 
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حمسن صر سارلل 


التصل الواحد حبن الفسمة اوهية لها الخط المتصل الواحد وحالها كمال ا ر لزاع 
مم اع لعن من خط اسل الود مع تاك التة وي مرا ينا من ايا رين 
كل رمحن نكل رمتل الفقانة والخطين الموهومين هو الخط المتصل الواحد. 
وأما في صورة ة انفصال الخطين وتداخل نقطت | فلا إشكل أيضا فان هناك تقطن 
موجودتين بوجودين قاين محالين نعم اشتزاكها في الحبز والوضع والإش ترا ك نما لا يوج 
التوصد في الوجود كما صرح في موضعه فالسؤال والجواب الذي ذكره في غاية ال 
ما تخييل خال عن التحصيل عند من 4 أدنى توقد في الذكاء ونحارة في الطبعي 1 
(فالكليات خمس) اي خمس - : 


رفعه الفقير 
أحمد بن حسن الحاز مي الحسني 
خفر الل له ولوالديد 
nne‏ 
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